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رسـالة مؤرخـــة ٢٧ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ موجهــة إلى رئيــس مجلــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

 بشأن مكافحة الإرهاب 
تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقريـر المرفـق المقـدم مـن كوسـتاريكا عمـلا بـالفقرة ٦ 

من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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المرفق 
[الأصل: بالانكليزية] 
  
مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٢٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ موجهـــة إلى 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن 

  مكافحة الإرهاب من البعثة الدائمة لكوستاريكا لدى الأمم المتحدة  
ـــس  ـدي البعثـة الدائمـة لكوسـتاريكا لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة مجل
الأمن المنشأة عملا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة الإرهـاب، وتتشـرف بـأن ترفـق 

طيه تقرير كوستاريكا الوطني بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
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الضميمة  
[الأصل: بالإسبانية] 

  
تقرير مقدم من جمهورية كوستاريكا إلى لجنة مجلس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهـاب، يتضمـن الخطـوات المتخـذة تنفيـذا 

  لذلك القرار 
الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني بالإرهاب  

٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 
 

يسـر حكومـة كوسـتاريكا أن تقـدم إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب التابعـة لـس الأمـــن 
بالأمم المتحدة التقرير التالي بشأن متابعة القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) المـؤرخ ٢٨ أيلـول/سـبتمبر 
ـــهات الــتي  ٢٠٠١. وقـد صيـغ هـذا التقريـر في شـكل إجابـات عـن الأسـئلة الـواردة في التوجي

وضعتها اللجنة ليتم اتباعها عند تقديم التقارير.  
 

 الفقرة ١ 
ـــير، إن وجـــدت، الـــتي اتخـــذت لمنـــع ووقـــف تمويـــل  الفقــرة الفرعيــة (أ) - مــا هــي التداب
الأعمــال الإرهابيــة، بالإضافــة إلى تلــك المدرجــة في ردودكــم علــى الأســـئلة مـــن ١ (ب) 

إلى (د)؟ 
يتوافر لكوستاريكا هيكل للإشراف علـى الكيانـات الماليـة، يتـألف حاليـا مـن مكتـب 

مراقب المؤسسات المالية، ومكتب مراقب الأوراق المالية ومكتب مراقب المعاشات. 
 

مكتب مراقب المؤسسات المالية  - ١
طيلـة عـدة سـنوات كـانت تقـوم بمـهام مكتـب مراقـب المؤسسـات الماليـــة إدارة تابعــة 
للمصرف المركزي لكوستاريكا تدعى مكتب المراجع العام لحسـابات المصـارف. وفيمـا بعـد، 
أدخلـت بعـض التغيـيرات، فعندمـا صـدر القـانون رقـم ٧٥٥٨ الـذي ينظـم المصـرف المركــزي 
لكوســتاريكا والــذي بــدأ نفــاذه منــذ ٢٧ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٥. ارتئــي أن تنظيـــم 
الكيانات المالية يدخل ضمن المصلحة العامة، ومن ثمة أنشئ مكتب مراقب المؤسسـات الماليـة. 
وبما أن هذا المكتب هيئة لامركزيـة، أعطـي مزيـدا مـن الصلاحيـات والاسـتقلال الإداري عـن 

طريق إنشاء مجلس إدارة خاص به.  
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ـــك الحــين، وهــو اتخــاذ  وهـذه التغيـيرات غـيرت الأسـلوب الـذي كـان متبعـا حـتى ذل
الإجراءات بعد حدوث المخالفات وأتاحت جا جديدا للرقابة التحوطية بغيـة كفالـة شـفافية 
النظام المالي لكوستاريكا وتدعيمه وتعزيز تطـوره. ووسـع المكتـب دائـرة إشـرافه بحيـث أصبـح 
يراقب جميع الكيانات المشتغلة بالوساطة المالية داخل الإقليـم الوطـني أو الـتي أذن لهـا المصـرف 

المركزي بالقيام بعمليات في نطاق سوق الصرف الأجنبي. 
وبصـدور القـانون ٧٧٣٢ الـذي ينظـم شـــؤون البورصــة والــذي أصبــح ســاريا منــذ 
ــــالي، وكذلـــك  ٢٧ آذار/مــارس ١٩٩٨ أدخلــت تغيــيرات علــى نظــام البورصــة والنظــام الم
تعديلات على القانون رقم ٧٥٥٨. فالمهام التي كان يضطلع ا مـن قبـل مجلـس إدارة مكتـب 
ــذي  مراقـب المؤسسـات الماليـة أصبحـت منذئـذ منوطـة بـالس الوطـني لمراقبـة النظـام المـالي، ال
يؤدي وظيفة مجلس إدارة لمكاتب المراقبين الثلاثة المسؤولة عن مراقبة وتنظيـم الوسـطاء المـاليين 

والبورصة وأموال المعاشات. 
 

الكيانات الخاضعة لإشراف مكتب مراقب المؤسسات المالية 
يضطلـع مكتـب مراقـــب المؤسســات الماليــة حاليــا بمســؤولية الإشــراف علــى ٣ مــن 
المصـارف التجاريـة التابعـة للدولـة، ومصرفـــين أنشــئا بموجــب قــانون خــاص، و ١٦ مصرفــا 
خاصا، و ١٣ مؤسسة مالية غير مصرفيـة، و ١٧ مـن مصـارف الادخـار التعـاوني والإقـراض، 
و ٣ كيانـات مـأذون لهـا تابعـة للنظـام المـــالي الوطــني للإســكان، و ٢ مــن مكــاتب الصــرف 

الأجنبي، و ٢٢ مجموعة مالية. 
 

مكتب مراقب الأوراق المالية  - ٢
أنشئت اللجنة الوطنية للأوراق المالية بموجب القانون رقم ٧٢٠١ الصـادر في تشـرين 
الأول/أكتوبر ١٩٩٠ والذي ينظم البورصة ويعدل المدونة التجارية. وكان متوخى أن تكـون 
هـذه اللجنـة هيئـة لا مركزيـة ملحقـة بـالمصرف المركـزي لكوسـتاريكا ومســـؤولة عــن مراقبــة 

وتنظيم البورصة والنهوض ا. 
وتم تنقيح القانون رقم ٧٢٠١ بواسطة القانون رقم ٧٧٣٢، الـذي صـدر في الجريـدة 
الرسمية يوم ٢٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ وأصبح ساريا في ٢٧ آذار/مارس ١٩٩٨. ووضـع 
هـذا القـانون قواعـد جديـدة لسـير عمـل بورصـة كوسـتاريكا وأنشـأ مكتـــب مراقــب الأوراق 
المالية بوصفه الهيئة العموميـة المسـؤولة عـن الإشـراف علـى البورصـة. وحـل هـذا المكتـب محـل 

اللجنة الوطنية للأوراق المالية وأنيطت به مسؤوليات وواجبات وصلاحيات أوسع نطاقا. 
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ويضطلـع مكتـب مراقـب الأوراق الماليـة حاليـا بمسـؤولية الإشـراف علـــى ٣٣ شــركة 
إصدار غير مالية و ٣٩ شـركة إصـدار ماليـة وبورصـة واحـدة وسـوق واحـدة لـلأوراق الماليـة 
ـــــــوال الاســــــتثمارية  و ٢٣ مـــــن الوســـــطاء التجـــــاريين و ٢٣ مـــــن شـــــركات إدارة الأم

و ١٨٣ صندوق استثمار و ٢ من شركات تقييم المخاطر. 
 

مكتب مراقب المعاشات  - ٣
أنشــئ مكتــب مراقــب المعاشــات بموجــب القــانون رقــم ٧٥٢٣ المــــؤرخ ١٨ آب/ 
أغسطس ١٩٩٥، كهيئة مركزية ملحقة بالمصرف المركزي لكوسـتاريكا. وهـو ينظـم خطـط 
المعاشات التقاعدية الخاصـة ويشـرف عليـها، ومـا بـرح يمـارس هـذه المـهام منـذ آب/أغسـطس 
ـــة  ١٩٩٦. وقـد تم تعديـل القـانون المذكـور أعـلاه بواسـطة القـانون رقـم ٧٩٨٣ المتعلـق بحماي
العمال، والذي ينص البند السادس منـه علـى أن �نظـام المعاشـات التقاعديـة ينبغـي أن ينظمـه 
ويشرف عليه مكتب مراقب المعاشات، وهو هيئـة لا مركزيـة مسـتقلة في عملـها وذات أهليـة 
قانونية وملحقة بالمصرف المركز لكوستاريكا. ويتولى مكتب مراقب المعاشات اعتمـاد خطـط 
وأمـوال ومخططـــات المعاشــات المنصــوص عليــها في هــذا القــانون وينظمــها ويشــرف عليــها 

ويراقبها…�. 
ـــة، وبخاصــة مكتــب مراقــب المؤسســات الماليــة  والخلاصـة أن مكـاتب المراقبـين الثلاث
ومكتب مراقب الأوراق المالية، مسؤولة عن الإشراف على معاملات السوق المالية والبورصـة 

في البلد وبالتالي الحيلولة دون حدوث جرائم غسل الأموال. 
 

القانون رقم ٨٢٠٤ 
في ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، وافقت الجمعيـة التشـريعية، في القـراءة الثانيـة، 
على القانون رقـم ٨٢٠٤، الـذي يعـدل تمامـا القـانون رقـم ٧٧٨٦ المـؤرخ ٣٠ نيسـان/أبريـل 
١٩٩٨ والمتعلق بالمخدرات والمؤثـرات العقليـة والعقاقـير غـير المشـروعة والأنشـطة المتصلـة ـا 
وأصبح القانون الجديد هـو الأسـاس للمـهام المضطلـع ـا في هـذا اـال، وهـو ينظـم الأنشـطة 
المالية وينص على العقوبات للحيلولة دون أن تدخـل إلى البلـد أمـوال آتيـة مـن جرائـم خطـيرة 
ومن جميع العمليات التي قد تستخدم لغسل الأموال، بمـا في ذلـك الجرائـم المتصلـة بالإرهـاب. 
ـــدة  والمقصـود بـالجرائم الخطـيرة، في هـذا الصـدد، هـو الجرائـم الـتي تسـتحق عقوبـة بالسـجن لم
٤ سـنوات علـى الأقـــل أو عقوبــة أشــد. وينــص القــانون علــى أن الدولــة مســؤولة، لغــرض 
ـــذا  المصلحـة العامـة، عـن اعتمـاد التدابـير اللازمـة للحيلولـة دون أي نشـاط غـير مشـروع في ه
اال، ومراقبته والتحقيق فيه وتلافيه أو قمعه. ويعتبر هـذا القـانون تقدمـا تشـريعيا هامـا جـدا 
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ذلـك أن الضوابـط الماليـة والجرائـم المنصـوص عليـها في القـانون رقـم ٧٧٨٦ سـتصبح منطبقـــة 
على عدد كبير من الأنشطة الإجرامية.  

والمادة ١٤ من القانون رقـم ٨٢٠٤ تعـرف الكيانـات الماليـة علـى أـا الكيانـات الـتي 
ينظمـها ويشـرف عليـها ويراقبـها مكتـب مراقـب المؤسسـات الماليـة ومكتـب مراقـــب الأوراق 
الماليـة ومكتـب مراقـب المعاشـات. والالتزامـات الـتي يفرضـها هـذا القـانون تنطبـق أيضـا علـــى 
جميـع الكيانـات أو الشـركات الـتي تملكـها مجموعـات ماليـة تشـرف عليـها الهيئـات المذكــورة، 
بما في ذلك المعاملات المالية التي قد تجريـها المصـارف أو الكيانـات الماليـة الموجـودة في الخـارج 
عن طريق مؤسسة موجـودة في كوسـتاريكا. وتخضـع تلـك الكيانـات لإشـراف أحـد مكـاتب 
المراقبين الثلاثة فيما يتصل بغسل الأموال. ومن أهم الجوانـب الأخـرى الـتي يتمـيز ـا القـانون 
رقـم ٨٢٠٤ علـى القـانون رقـم ٧٧٨٦ أنـــه يتيــح إمكانيــة الإشــراف علــى الكيانــات الماليــة 

الموجودة بالخارج.  
وتنـص المـادة ١٥ علـى أن الأشـخاص الذيـــن يضطلعــون بالأنشــطة التاليــة، في جملــة 

أمور، يخضعون لذلك القانون:  
عمليـات تبديـل الأمـوال والتحويـلات المنتظمـــة أو الضخمــة عــن طريــق أي  (أ)

وسيلة، مثل الشيكات أو الحوالات المصرفية أو الكمبيالات، أو أي وسيلة مماثلة؛  
العمليـات المنتظمـة أو الضخمـة المتعلقـة بـإصدار أو بيـع أو تحصيـل أو تحويـــل  (ب)

شيكات المسافرين أو الحوالات البريدية؛ 
التحويلات المنتظمة أو الضخمة للأموال بأي طريقة؛  (ج)

إدارة الأموال الاستئمانية أو أي نوع مـن إدارة المـوارد مـن جـانب أشـخاص  (د)
أو أشخاص اعتباريين يقومون بدور وسطاء ماليين. 

والأشخاص أو الأشخاص الاعتباريون الذين يضطلعــون بالأنشـطة المبينـة أعـلاه وغـير 
الخاضعين لمراقبة أي واحد من مكاتب المراقبين الثلاثة في كوسـتاريكا يجـب أن يسـجلوا لـدى 

مكتب مراقب المؤسسات المالية، وإن كان هذا لا يعني منحهم الأذن بالقيام بعمليات.  
وللحيلولة دون حدوث عمليات تنطوي على إخفاء ونقل أموال مشـبوهة المصـدر أو 
معاملات أخرى ترمي إلى غسل الأموال الآتية من جرائم خطيرة، يتعين على الكيانـات الماليـة 
ـــانون رقــم ٨٢٠٤ ، المعتمــد مؤخــرا،  الامتثـال للأحكـام التاليـة الـواردة في المـادة ١٦ مـن الق

بشأن المؤثرات العقلية: 
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الحصـول علـــى المعلومــات المتعلقــة بالهويــة الحقيقيــة للأشــخاص الذيــن يتــم  (أ)
لفائدم فتح حساب أو إجراء معاملـة والاحتفـاظ بتلـك المعلومـات، وذلـك مـتى اشـتبه في أن 
الزبائن قد لا يكونون يتصرفـون لحسـام الخـاص، ولا سـيما في حالـة الأشـخاص الاعتبـاريين 

الذين لا يضطلعون بعمليات تجارية أو مالية أو صناعية في البلد الذي يقيمون به؛ 
فتح الحسابات بأسمـاء أصحاـا، وعـدم السـماح بـالأرصدة الخفيـة الاسـم أو  (ب)

الأرصدة ذات الأسماء الرقمية أو الحاملة لأسماء وهمية أو غير دقيقة؛ 
ـــة والمهنــة أو  تسـجيل الهويـة والمركـز التمثيلـي ومقـر الإقامـة والأهليـة القانوني (ج)
هدف الشركة، بالنسبة للأشخاص أو الأشخاص الاعتباريين، فضلا عـن سـائر بيانـات إثبـات 
الهويــة، والتحقــق مــن هــذه البيانــات بوســائل موثوقــة، ســواء كــان هــــؤلاء الأشـــخاص أو 
الأشخاص الاعتباريون زبـائن عرضيـين أو معتـادين. وينبغـي الاضطـلاع ـذا التحقـق اسـتنادا 
إلى وثـائق الهويـة أو جـوازات السـفر أو شـهادات الميـلاد أو رخـص السـياقة أو عقـود تأســيس 
الشركات ونظمها الداخليـة أو غـير ذلـك مـن الوثـائق الرسميـة أو الشـخصية. وبصفـة خاصـة، 
ينبغي الاضطلاع به عند إقامة علاقات تجارية، ولا سيما عند فتح حسـابات جديـدة وإصـدار 
دفـاتر توفـير وإجـراء معـاملات اسـتئمانية واسـتئجار صنـاديق تحريـز الأشـياء الثمينـــة أو إجــراء 
ـــات المتحــدة أو مــا يعادلهــا  معـاملات نقديـة بمبـالغ تزيـد علـى ٠٠٠ ١٠ مـن دولارات الولاي

بعملات أجنبية أخرى؛ 
الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات والوثائق المطلوبـة بموجـب المـادة ١٦ طيلـة  (د)

مدة العملية وبعد تاريخ إنجازها بخمس سنوات على الأقل؛ 
الاحتفاظ لمدة خمس سنوات على الأقـل بسـجلات هويـة الزبـائن وسـجلات  (هـ)
ـــن مــن معرفــة أطــوار  الحسـابات والمراسـلات والسـجلات التجاريـة للعمليـات الماليـة الـتي تمكِّ

معاملة ما أو إقفالها. 
ويتعين على جميع الكيانات المالية أن تسجل، على اسـتمارة تصممـها هيئـة الإشـراف 
والتنظيم المختصة، كل معاملة نقدية من ذلك الكيان أو إليـه تتـم بالعملـة الوطنيـة أو الأجنبيـة 
ـــى ٠٠٠ ١٠ مــن دولارات الولايــات المتحــدة أو مــا يعادلهــا بــالكولون  وتتعلـق بمـا يزيـد عل

الكوستاريكي. وينطبق هذا أيضا على التحويلات إلى الخارج ومنه. 
وتحدد المادة ٢١ البيانـات الـتي يتعـين إدراجـها في الاسـتمارات الـتي تملؤهـا الكيانـات 
الماليـة الخاضعـة لإشـراف مكتـب مراقـب المؤسســـات الماليــة ومكتــب مراقــب الأوراق الماليــة 

ومكتب مراقب المعاشات: 
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هوية الشخص الذي يحضر لإجراء المعاملة، وتوقيعه وتاريخ ميلاده وعنوانـه.  (أ)
ويتعين أيضا تقديم نسخة من إحدى وثائق الهويـة. وعلـى الأشـخاص الاعتبـاريين أن يقدمـوا، 

بالنسبة لممثلهم القانوني ووكيلهم المقيم، نفس المعلومات المطلوبة من الأشخاص العاديين؛ 
هوية وعنوان الشخص الذي تجرى المعاملة باسمه؛  (ب)

هوية وعنوان المستفيد أو المتلقي، إن وُجد، بالنسبة لأي معاملة؛  (ج)
هوية الحسابات، التي تتعلق ا المعاملة، إن وجدت؛  (د)

نوع المعاملة المعنية؛  (هـ)
هوية الكيان المالي الذي أجرى المعاملة؛  (و)

تاريخ المعاملة ووقتها ومبلغها؛  (ز)
منشأ المعاملة؛  (ح)

هوية الموظف الذي أجرى المعاملة.  (ط)
ـــزم بتســجيل المعاملــة بدقــة وبالكــامل في  وتنـص المـادة ٢٢ علـى أن الكيـان المـالي مل

التاريخ الذي أجريت فيه، والاحتفاظ بسجلها طيلة خمس سنوات من ذلك التاريخ. 
وتنص المادة ٢٣، على أن المعاملات النقدية المتعددة التي تتم سواء بالعملة الوطنيـة أو 
بعملة أجنبية، والتي إذا جمعت مبالغها تزيـد علـى ٠٠٠ ١٠ مـن دولارات الولايـات المتحـدة 
أو ما يعادلها بالكولون تعتبر معاملة واحدة إذا تمت من جـانب شـخص محـدد أو نيابـة عنـه في 
ـــترة زمنيــة أخــرى تحددهــا هيئــة الإشــراف والتنظيــم  غضـون يـوم واحـد أو في غضـون أي ف
المختصـة. وفي هـذه الحـــالات، إذا كــان الكيــان المــالي أو موظفــوه أو مســؤولوه أو عمــلاؤه 

مدركين لتلك المعاملات، يجب عليهم تسجيلها على النحو المشار إليه أعلاه. 
وبموجـب المـادتين ٢٤ و ٢٥، يجـب علـى الكيانـات الماليـة الـتي تسـري عليـها أحكــام 
هذا البند إيـلاء اهتمـام خـاص للمعـاملات المشـبوهة، مـن قبيـل الـتي تجـرى بطريقـة عاديـة أو 

التي، برغم عدم أهميتها، تجرى بانتظام وبدون أي أساس اقتصادي أو قانوني واضح. 
وإذا اشـتبه في أن المعـاملات المشـار إليـها أعـــلاه، بمــا في ذلــك المعــاملات الآتيــة مــن 
تحويلات تمت إلى البلد أو منه، تشكِّل أنشطة غير مشروعة أو لها صلة بأنشطة غير مشـروعة، 
يجب على الكيانات المالية أن تبلغها إلى هيئة الإشراف المعنيـة، في كنـف السـرية، وعلـى تلـك 

الهيئة أن تحيلها فورا إلى وحدة التحليل المالي. 
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ـــم ٨٢٠٤ علــى أن الكيانــات الخاضعــة للإشــراف  وتنـص المـادة ٢٦ مـن القـانون رق
ملزمـة باعتمـاد ووضـع وتنفيـــذ برامــج وأنظمــة وإجــراءات وضوابــط داخليــة لمنــع وكشــف 
الأنشطة التي قد تستغل خدماا كوسيلة لغسـل الأمـوال الآتيـة مـن جرائـم خطـيرة أو مـن أي 
عمليات قد تستخدم لغسـل تلـك الأمـوال. وينبغـي أن تتضمـن هـذه الـبرامج، في جملـة أمـور، 
اعتمـاد إجـراءات لكفالـة مسـتوى عـــال مــن نزاهــة الموظفــين واعتمــاد نظــام لتقييــم الخلفيــة 
ـــج مســتمرة لتدريــب الموظفــين  الشـخصية والماليـة للموظفـين وتجربتـهم المهنيـة، وكذلـك برام

وتوعيتهم بالمسؤوليات التي ينص عليها هذا القانون. 
وبموجب المادة ٢٧، يجب على الكيانـات الماليـة تعيـين موظفـين مسـؤولين عـن كفالـة 
الامتثـال للـبرامج والإجـراءات الداخليـة، بمـا في ذلـك مسـك السـجلات علـى النحـو الواجــب 
والإبـلاغ عـــن المعــاملات المشــبوهة. ويتعــين أن يكــون هــؤلاء الموظفــون جهــة اتصــال مــع 
السلطات المختصة وأن يخضعوا لإشراف إدارة الكيان المالي، الذي من واجبه أن يوفـر قنـوات 

الاتصال المناسبة لمساعدم في عملهم. 
وتنـص المـادة ٢٨ مـن هـذا القـانون علـى أن الهيئـات المنـــوط ــا صلاحيــات التنظيــم 
والإشراف، بما فيها مكتب مراقب المؤسسات المالية ومكتـب مراقـب الأوراق الماليـة ومكتـب 

مراقب المعاشات، تقع عليها الالتزامات التالية، من جملة أمور أخرى: 
كفالــة الوفــاء الفعلــي بالتزامــات التســجيل والإبــلاغ المنصــــوص عليـــها في  (أ)

القانون؛ 
إصدار تعليمات واتخاذ قرارات بشأن مضمون استمارات تسـجيل العمليـات  (ب)
والإبلاغ عنها، المبينة في المادة ٢٠ من القانون، بغيـة تقـديم توصيـات تسـاعد الكيانـات الماليـة 
في كشف أنماط السلوك المشبوهة من جانب زبائنها. ويجب أن تأخذ تلـك المبـادئ التوجيهيـة 
في الاعتبـار التقنيـات الحديثـة والمأمونـــة لإدارة الأصــول، وتكــون بمثابــة أداة تثقيفيــة لموظفــي 

الكيانات المالية؛ 
التعــاون مــع الســلطات المختصــــة وتزويدهـــا بالمســـاعدة التقنيـــة في ســـياق  (ج)

التحقيقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشار إليها في هذا القانون. 
 

أنظمة أخرى 
عملا بأحكام القانون رقم ٧٧٨٦، المذكور أعلاه، أصدرت مكاتب المراقبين مبـادئ 
توجيهية للوفاء ذه الالتزامات، وسيتم تكييفها للوفاء بالمتطلبات المنصوص عليـها في القـانون 

الجديد رقم ٨٢٠٤. 
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وفي هذا الصدد، نسقت المكـاتب الثلاثـة عملـها بغيـة إعـداد وثيقـة واحـدة، أصدرهـا 
كـل منـها تحـت رقـم مختلـف. فقـد أصـدر مكتـب مراقـب المؤسسـات الماليـة خطـــاب التعميــم 
الخـارجي رقـم ١٥-٢٠٠١؛ وأصـدر مكتـــب مراقــب الأوراق الماليــة خطــاب التعميــم رقــم 

١٩٢٥؛ وأصدر مكتب مراقب المعاشات نفس خطاب التعميم برقم آخر. 
وتغطي هذه الوثيقة المواضيع التالية: 

البرامج والضوابط التي ينبغي أن تضعها الكيانات الخاضعة للإشراف  ألف -
علـى الكيانـات أن تضـع برامـج وأنظمـة وإجـراءات وضوابـط تسـتخدمها في الحيلولــة 
دون غسل الأموال الآتية من أنشطة غير مشروعة، آخذة في الاعتبـار، في جملـة أمـور، أحكـام 
المادة ٢٨ من القـانون رقـم ٧٧٨٦ بشـأن نزاهـة الموظفـين وبرامـج التثقيـف والتدريـب بشـأن 
المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون، فضلا عن النقاط الواردة أدناه ضمن هذا الجزء. 
وهذه البرامج والأنظمة والإجراءات يجب أن توافــق عليـها إدارة كـل كيـان أو مجلـس 

إدارته، وتظل متاحة لمكتب المراقب. وينبغي على الأقل أن تتضمن ما يلي: 
المنهجيـة المســتخدمة لتســجيل وتدقيــق هويــة كــل زبــون والصفــة التمثيليــة  (أ)

بالنسبة للأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن أشخاص أو أشخاص اعتباريين آخرين؛ 
ــــه الـــتي  منهجيــة تحديــد العلاقــة بــين النشــاط الاقتصــادي للزبــون ومعاملات (ب)

تستخدم منتجات الكيانات الخاضعة للسلطة التنظيمية للمراقب؛ 
تحديـد و/أو وصـــف البــارامترات أو الأدوات المســتخدمة لتقديــر مســتويات  (ج)
ـــد  المخـاطر بالنسـبة للمنتجـات والخدمـات المعروضـة، بوصـف ذلـك وسـيلة تسـاعد علـى تحدي

العمليات غير العادية؛ 
وصف علامات الإنذار ذات الصلة، وفقـا لطبيعـة الكيـان الخـاضع للإشـراف  (د)

والمنتجات والخدمات التي يقدمها؛ 
منهجية جمع المعلومات بشأن معاملات الزبون في كافة مكـاتب أو وكـالات  (هـ)

أو فروع الكيان الخاضع للإشراف؛ 
أساليب تحديد الزبائن الذين تعتبر معاملام عادية.  (و)

 
تحديد هوية الزبائن  باء -

يتعين على الكيانات الخاضعة للإشراف وضـع آليـات مناسـبة للتحقـق مـن هويـة كـل 
زبون عند إجراء أي نوع من المعاملات. وعليها أيضـا أن تحتفـظ بسـجلات مسـتكملة بشـأن 
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الزبائن العرضيين أو المعتادين طيلة فتـــرة العمليـــة ولمـــدة خمس سنوات على الأقـل، آخـذة في 
الاعتبار من جملة أمور أحكام المادة ١٦ من القانون رقم ٧٧٨٦. 

الموظف المسؤول عن الامتثال  جيم -
عمـلا بأحكـام المـادة ٢٩ مـن القـانون رقـم ٧٧٨٦، يجـــب علــى الكيانــات أن تعيــن 
موظفا واحدا على الأقل (مسؤولا عن الامتثال) إلى جانب موظـف منـاوب، يحـل محلـه وقـت 
غيابه أو إذا تعذر عليه القيـام بمهامـه لسـبب آخـر. ولكـي يـؤدي هـذا الموظـف مهامـه بشـكل 

عادي، يجب أن يتلقى الدعم من الإدارة العامة للكيان المعني أو من مجلس إدارته. 
ومن جملة أمور أخرى، يجب أن تشمل مهام هذا الموظف ما يلي: 

كفالة الامتثال للبرامج والإجراءات؛  (أ)
كفالة مسك سجلات تفي بالغرض؛  (ب)

رصد عمليات الزبائن على أساس مسـتمر، لتحديـد المعـاملات الـتي ليـس لهـا  (ج)
أسـاس اقتصـادي أو قـانوني واضـح أو الـتي فيـها خـروج عـن الأنمـــاط المعتــادة الراســخة لــدى 

الكيان المعني؛ 
الإبلاغ عن العمليــات المشـبوهة الـتي يجـري كشـفها بواسـطة التحليـل المشـار  (د)

إليه في الفقرة الفرعية السابقة؛ 
ـــات النقديــة  تزويـد مكتـب المراقـب بالمعلومـات الـواردة في اسـتمارات العملي (هـ)

(المفردة والمتعددة) وفقا لأحكام خطاب التعميم هذا؛ 
تأمين الاتصال بين الكيان المعني ومكتب المراقب والسلطات المختصة، عمـلا  (و)

بالقانون رقم ٧٧٨٦. 
ومن المهم التشديد على أن الموظف الذي يتم تعيينه يجب أن يتوافر لــه الوقـت الكـافي 

لتأدية عمله بفعالية ودون تأخير. 
ويجـب أن تتوافـر في الأشـخاص الذيـن يعينـون لشـغل هـــذه الوظيفــة الشــروط الدنيــا 

التالية: 
النـزاهة؛  (أ)
الرصانة؛  (ب)

القدرة التحليلية؛  (ج)
الإلمام بعمليات الكيان المعني.  (د)
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الاستمارات  دال -
يجب على الكيانات الخاضعة للإشراف أن تسجل المعاملات التالية علـى الاسـتمارات 

التي صممها مكتب المراقب: 
أي عملية إيداع نقدي مفـردة أو متعـددة بالعملـة المحليـة أو الأجنبيـة يتجـاوز  (أ)
مبلغـها ٠٠٠ ١٠ مـن دولارات الولايـات المتحـدة أو مـا يعادلهـا بـالكولون. ويجـب عليـــها أن 
تسجل أيضا عمليات السحب بالعملة الأجنبية التي يزيد مبلغها على ٠٠٠ ١٠ مـن دولارات 

الولايات المتحدة والتي تتم من جانب شخص ما أو نيابة عنه؛ 
أي معاملة تعتبر مشبوهة وفقا لأحكام المادة ٦ من خطاب التعميم.  (ب)

ولتجنب أوجه التضارب في المعاملات المبلغ عنها، يجب أن تشـير الوثـائق المتصلـة ـا 
(الوصولات وما إليها) على وجه صحيـح إلى مـا إذا كـانت المعاملـة قـد تمـت نقـدا أو بوسـيلة 

دفع أخرى (شيك أو تحويل أو ما إلى ذلك). 
 

المعلومات الواجب تقديمها إلى المراقب  هاء -
في غضون ١٥ يوما من الإقفال الشهري، على الموظف المسؤول عن الامتثـال المشـار 
إليه في الجزء جيم أن يحيـل إلى المراقـب جـدولا يتضمـن موجـزا لأهـم المعلومـات المسـتقاة مـن 

سجلات المعاملات المفردة والمتعددة التي تمت في الشهر السابق. 
ولتجنـب ازدواجيـة الإبـلاغ يجـب علـــى كيانــات الإصــدار الــتي ينظمــها أو يشــرف 
ـــــة (الرابطــــات  عليـــها مكتـــب مراقـــب الأوراق الماليـــة ومكتـــب مراقـــب المؤسســـات المالي
ــــب مراقـــب  والتعاونيــات وشــركات التمويــل والمصــارف) إبــلاغ هــذه المعلومــات إلى مكت

المؤسسات المالية. 
وإذا كان الموظف المسؤول عن الامتثال يعمـل لـدى مجموعـة ماليـة خاضعـة لإشـراف 
أكثر من مكتـب مراقـب واحـد، يجـب عليـه أن يقـوم، عنـد إعـداد الجـدول الموجـز، بتصنيـف 
الاسـتمارات المفـردة والمتعـددة حسـب المكتـب، آخـذا في اعتبـاره الكيـان الـذي انطلقـت منـــه 
المعاملـة. فعلـى سـبيل المثـال، إذا أعـد الاسـتمارة صـراف في مصـرف يقـــدم خدمــات لوســيط 
تجاري أو شركة لإدارة الأموال الاستثمارية، يجب أن يشـار إلى ذلـك في الموجـز الـذي يرسـل 
إلى مكتب مراقب الأوراق المالية وليس في الذي يرسل إلى مكتـب مراقـب المؤسسـات الماليـة، 
ذلـك أن الكيـان الـــذي تمــت فيــه المعاملــة هــو الوســيط التجــاري أو شــركة لإدارة الأمــوال 

الاستثمارية. 
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وعنــد تلقــي هــذه المعلومــات مــن الكيانــات الخاضعــة للإشــراف، يجــري تجميعــــها 
وإتاحتها، عند الطلب، للمركز المشترك لمخابرات مكافحة المخدرات. 

 
الأنشطة المشبوهة  واو -

يجب على الكيانات وضع إجراءات للكشـف عـن المعـاملات الـتي تخـرج علـى النمـط 
العادي. 

وإذا كــان للموظــف المســؤول عــن الامتثــال ســبب يدعــو إلى الاشــــتباه في معاملـــة 
بعينـها، يجـب عليـه أن يخطـر مكتـب المراقـب عـن طريـق الاسـتمارة المخصصـــة لهــذا الغــرض، 
والــتي يجــــب إرســـالها إلى مكتـــب مراقـــب الأوراق الماليـــة في ظـــرف مختـــوم يحمـــل عبـــارة 
ـــة  �سـري�، وذلـك فـور إجـراء التحقيـق الواجـب، وإذا ارتئـي أن ثمـة حقـائق واضحـة وكافي

لتأييد الاشتباه. 
ويحدد المرفق ٣ لخطاب التعميم بعض العلامات الدالة علـى أن عمليـات بعينـها يمكـن 
ـــات كــأداة تســاعد علــى تحديــد العمليــات  أن تعتـبر مشـبوهة. وقـد أتيـح ذلـك المرفـق للكيان

المشبوهة. 
وتجدر الإشارة إلى أنه عند تلقي بلاغ من كيان ما بشأن عملية مشبوهة، يحـال ذلـك 

البلاغ فورا إلى مكتب المدعي العام. 
 

التزام الكيانات الخاضعة للإشراف بمسك سجلات معاملاا  زاي -
يتعين على الكيانات الخاضعـة للإشـراف أو التنظيـم الاحتفـاظ بجميـع الوثـائق المتاحـة 
لمدة خمس سنوات على الأقل، وفقا لأحكـام الفقرتـين (د) و (هــ) مـن المـادة ١٦ والمـادة ٢٢ 
من القانون رقم ٧٧٨٦. وينبغي أن يتسنى مـن تلـك الوثـائق معرفـة جميـع أطـوار كـل معاملـة 

حتى تتاح، عند الاقتضاء، الأدلة لأي إجراء قضائي قد يتخذ. 
 

خطاب التعميم الخارجي رقم ٢٧-٢٠٠١: 
إضافـة إلى مـا ذكـر أعـــلاه، أصــدر مكتــب مراقــب الأوراق الماليــة خطــاب التعميــم 
الخـارجي رقـم ٢٧-٢٠٠١، الـذي يتضمـن مبـادئ توجيهيـة عامـة للأخـذ بسياســـة �اعــرف 
زبونك� الرامية إلى كفالة اعتماد الكيانـات الخاضعـة للإشـراف وتنفيذهـا لآليـات وإجـراءات 
وضوابط لتحديد الهوية الفعلية للزبائن المنتفعين بخدماا، أي الزبائن الذيـن لهـم حسـاب لـدى 
الكيان المالي أو لهم علاقة دائمة بـه والزبـائن الذيـن يفتحـون حسـابا أو يقيمـون علاقـة، سـواء 

كانوا أفرادا أو أشخاصا اعتباريين ومن رعايا البلد أو أجانب. 
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وخطاب التعميم هـذا هـو بمثابـة دليـل توجيـهي للتـأكد مـن هويـة الزبـائن اسـتنادا إلى 
المتطلبات القانونية المبينة في الفقرات (أ) إلى (هـ) من المادة ١٦ من القانون رقـم ٧٧٨٦، الـتي 
يجـب توثيقـها في الملفـات الـتي يعدهـا كـل كيـان لكـل واحـد مـن زبائنـه. والمبـادئ التوجيهيـــة 
للتـأكد مـن الهويـة ـدف إلى رصـد الحســـابات الشــخصية وحســابات المشــاريع التجاريــة أو 
الشـركات والخدمـات الـتي تقدمـها الكيانـات (مثـل الحسـابات الخاصـة والتحويـلات المصرفيــة 
المرســلة أو المحصلــة، والقــروض النقديــة أو المســــحوبات وضمانـــات الاســـتئمان باســـتخدام 
الأدوات المصرفيـــة، وأدوات الدفـــع بمبـــالغ كبـــيرة، ومعـــاملات الأوراق الماليـــة، والأمـــــوال 

الاستئمانية، والمعاملات الدولية والمعاملات الإلكترونية، من جملة أمور). 
 التفتيشات في عين المكان 

مكتب مراقب المؤسسات المالية 
ـــــح  لتقييـــم الامتثـــال للمتطلبـــات الـــتي ينـــص عليـــها القـــانون رقـــم ٧٧٨٦ واللوائ
الـتي أصدرهـا مكتـــب مراقــب المؤسســات الماليــة (١٥-٢٠٠١ و ٢٧-٢٠٠١)، اســتحدث 
هـذا المكتـب ونفّـذ المـهام المحـددة التاليـة الـتي يضطلـع ـا في عـين المكـــان، اســتنادا إلى وجــود 
أدلــة كافيــة، وهــي تســتخدم في إعــداد تقريــر مفصــل عــن الاســتنتاجات، يحــال رسميــــا إلى 
الكيـان المعـني، وسـيجري تكييـف هـذه المـهام بحيـث تتمشـــى مــع متطلبــات القــانون الجديــد 

رقم ٨٢٠٤: 
التحقـق مـن أن الكيـــان المــالي يمتثــل لشــرط وضــع وإصــدار واعتمــاد دليــل  (أ)
لإجراءات منع وكشف ومراقبة العمليات المشار إليها في القانون رقم ٧٧٨٦ بشـأن المؤثـرات 

العقلية؛ 
كفالـــة إدراك موظفـــي الكيـــــان للقــــانون رقــــم ٧٧٨٦ بشــــأن المؤثــــرات  (ب)
العقليـة، واللوائـح الـتي أصدرهـا مكتـب مراقـب المؤسسـات الماليـة، والقواعـد الدوليـــة القائمــة 
بشأن غسل الأموال (مثل قواعد لجنة بازل للإشراف علـى الأعمـال المصرفيـة والأمـم المتحـدة 
ومنظمة الدول الأمريكيـة، وتوصيـات فرقـة العمـل المعنيـة بـالإجراءات الماليـة في منطقـة البحـر 

الكاريبي)؛ 
التحقق من الامتثال للمادة ٢٩ من القانون رقم ٧٧٨٦ بشأن تعيين موظـف  (ج)
لكفالة الامتثال للبرامج والإجراءات الداخلية وتعيـين موظـف منـاوب، علـى النحـو المنصـوص 

عليه في خطاب التعميم رقم ١٥-٢٠٠١؛ 
تحديـد مـا إذا كـان للكيـان لجنـة معنيـة بغسـل الأمـــوال تتــولى تنفيــذ أحكــام  (د)

القانون رقم ٧٧٨٦؛ 
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فحـص آليـات الرقابـة الـتي وضعـها الكيـان لغـــرض إصــدار وإيــداع الأمــوال  (هـ)
النقدية والإبلاغ عن المعـاملات النقديـة إذا كـانت المبـالغ تزيـد علـى ٠٠٠ ١٠ مـن دولارات 

الولايات المتحدة أو ما يعادلها بالكولون؛ 
التحقق مما إذا كان الكيان اعتمد ونفّذ إجراءات لكشف العمليات المشـبوهة  (و)
والمتعددة والتحقيق فيها والإبلاغ عنها، وذلك عن طريق وضع بارامترات أو حـدود لمـا يعتـبر 

عاديا؛ 
التحقـق مـن أن الكيـان وضـع وينفِّـذ سياسـة �اعـرف زبونـــك� عــن طريــق  (ز)
وضع آليات للتحقق مـن هويـة الزبـون ورصـده ومعرفتـه، بمـا يتمشـى مـع الأنظمـة الـواردة في 

خطاب التعميم ٢٧-٢٠٠١؛ 
كفالة قيام الكيان بوضع وتنفيـذ خطـة للتثقيـف والتدريـب المسـتمرين، وفقـا  (ح)

لأحكام القانون رقم ٧٧٨٦، لفائدة الموظفين الجدد والقدامى؛ 
تحديـد الـبرامج والأنظمـة والضوابـط الـتي وضعتـــها دوائــر المراجعــة الداخليــة  (ط)
ـــم ٧٧٨٦ وضمــان كفاءــا للحيلولــة دون اســتغلال  للحسـابات لتقييـم الامتثـال للقـانون رق

الزبائن للكيان من أجل القيام بعمليات غير مشروعة؛ 
ـــة مــن حيــث الوفــاء بمقتضيــات القــانون  تقييـم فعاليـة نظـم المعلومـات الحالي (ي)

 .٧٧٨٦
ـــة قــام، بــين تمــوز/يوليــه  ومـن المـهم التـأكيد علـى أن مكتـب مراقبـة المؤسسـات المالي
٢٠٠٠ وكانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، بتقييم ٢٠ كيانا ماليا (ثلاثة مصارف تابعـة للدولـة، 
ومصرف منشأ بموجب قانون خــاص، واثنـان مـن المصـارف التعاونيـة و ١٤ مصرفـا خاصـا). 
وبالنسـبة لعـام ٢٠٠٢، ســـيبدأ التفتيــش في عــين المكــان للكيانــات المتبقيــة (ثلاثــة مصــارف 
خاصة، و ١٦ مؤسسة مالية غــير مصرفيـة و ٢٦ مؤسسـة تعاونيـة ورابطـة واحـدة واثنـان مـن 
مكـاتب صـرف العمـلات الأجنبيـة)، وسـيواصل المكتـب متابعـة التوصيـات المقدمـة للكيانــات 

التي تم تقييمها. 
ومنذ صدور خطاب التعميم الخارجي رقم ٩٨/١٦ وإلغائه بموجـب خطـاب التعميـم 
الخارجي رقم ١٥-٢٠٠٢، ما برحت الكيانات الخاضعة للتنظيم من جانب مكاتب المراقبـين 
تنفذ نظام �علامـات الإنـذار� لكفالـة قـدرة موظفيـها علـى كشـف العمليـات الـتي قـد تعتـبر 
مشـبوهة بحكـم طبيعتـها أو المبـالغ غـير العاديـة الـتي تنطـوي عليـها. وعلـى النحـــو المشــار إليــه 
ــة  أعـلاه، تبـذل جـهود خـلال عمليـات التفتيـش في عـين المكـان لكفالـة تنفيـذ المؤسسـات المالي
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لنظـام علامـات الإنـذار هـذا وتوفـير تدريـب فعـال لموظفيـــها، وتوافــر آليــات لــدى الموظفــين 
المسؤولين عن الامتثال من أجل كشف المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها. 

وعندمـا يجـري الكشـف عـن أنشـطة مشـبوهة، يتـــم إبلاغــها، في كنــف الســرية، إلى 
مكتب المراقب؛ وتستهل عملية لجمع المعلومات قصد إثبات الاشتباه؛ ويجـري إعـداد جـداول 
تبين مصدر الأموال المعنية ووجهتها. وختاما، يعد تقرير ويحال إلى مكتب المدعي العام، وفقـا 

للمادة ٣٢ من القانون رقم ٧٧٨٦. 
وجديــر بالإشــارة أن اتصــالات فعالــة جــدا أُقيمــت بــين الموظفــين المســؤولين عــــن 
الامتثــال ومكــــاتب المراقبـــين، وكذلـــك وحـــدة التحليـــل المـــالي التابعـــة للمركـــز المشـــترك 
لمخـابرات مكافحـــة المخــدرات، بغيــة معالجــة الحــالات المشــبوهة والتحقيــق فيــها، ذلــك أن 
الحصـول علـى المعلومـات ييسـر عمليـة التحقيـق. وحـتى الآن، تم إبـلاغ ٤٥ حالـة إلى مكتـــب 
المدعي العام ويجري التحقيق في زهاء ١٠ حـالات. وفي السـنة الجاريـة ينتظـر عقـد محاكمـات 
جنائية في اثنتين مـن الحـالات العشـر الـتي أُحيلـت إلى مكتـب المدعـي العـام، بعـد أن تم إثبـات 

الأفعال الإجرامية المبلغ عنها. 
مكتب مراقب الأوراق المالية 

كجـزء مـن الخطـة التنظيميـة لمكتـب مراقـب الأوراق الماليـة، تجـرى زيـارات في عـــين 
ـــات التفتيــش  المكـان إلى الوسـطاء التجـاريين وشـركات إدارة الأمـوال الاسـتثمارية. وفي عملي

هذه، تم تصميم دليل يتعلق بالجوانب التالية من القانون رقم ٧٧٨٦: 
التحقـق مـن أن الكيانـــات الــتي تلقــت نقــدا مبلــغ ٠٠٠ ١٠ مــن دولارات  (أ)

الولايات المتحدة أو ما يعادلها بالكولون قد أبلغت المراقب بشأن هذه المعاملة؛ 
كفالـة توافـر إجـراءات وضوابـط داخليـة لـدى الكيـان للحيلولـــة دون غســل  (ب)
ــى  الأمـوال الآتيـة مـن أنشـطة غـير مشـروعة، وكفالـة حصـول تلـك الإجـراءات والضوابـط عل

الموافقة الواجبة من جانب إدارة الكيان ومجلس إدارته؛ 
انتقـاء عينـة مـن الزبـائن واسـتعراض ملفـام لتحديـد مـا إذا كـان الكيـان قــد  (ج)

طلب الوثائق ذات الصلة للتأكد من هوية الزبون الذي يودع الاستثمار؛ 
التحقق من أن الكيان قد عين موظفا مسؤولا عن الامتثال.  (د)

وخلال هذا العام قام مكتب مراقب الأوراق المالية بــ ١٣ زيـارة إلى وسـطاء تجـاريين 
و ١٣ زيارة إلى شركات لإدارة الأموال الاسـتثمارية. وقـام أيضـا بثـلاث زيـارات خاصـة إلى 
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كيانـات متنوعـة للتحقيـق في معـاملات محـددة، بنـاء علـــى طلــب المركــز المشــترك لمخــابرات 
مكافحة المخدرات. 

وإضافة إلى ذلك توجد الأنظمة التالية فيما يتعلق بتهوية الزبائن: 
تنص المادة ٥٨ (ج) من القانون الذي ينظـم شـؤون البورصـة علـى مـا يلـي، بوصـف 

ذلك أحد التزامات الوسطاء التجاريين: 
�الاحتفاظ بالسجلات اللازمة التي توثـق بوضـوح ودقـة العمليـات الـتي يتـم 
القيام ا، بما في ذلك الكميات والأســعار وأسمـاء المتعـاقدين وكافـة التفـاصيل اللازمـة 

لتفهم كل معاملة بالكامل، وفقا للأحكام التنظيمية التي قد تعتمد لهذا الغرض�.  
وخطـــاب التعميـــم رقـــم ٩٩/٧٤ الصـــــادر عــــن بورصــــة كوســــتاريكا والمــــؤرخ 

١٥ تموز/يوليه ١٩٩٩ يتعلق بالأنظمة الرامية إلى منع ومراقبة غسل الأموال. 
وفي ٢٨ آب/أغسـطس ١٩٩٩ صـدر الاتفـاق رقـم ١٥ �توجيـــهات بشــأن الوثــائق 
الـتي يجـب أن تحتفـظ ـا شـــركات إدارة الأمــوال الاســتثمارية فيمــا يتعلــق بمســتثمري تلــك 

الأموال�. 
ما هي في بلدكم الجرائـــم والعقوبــات المتعلقــة بالأنشــطة المدرجــة  الفقرة الفرعية (ب) -

في هذه الفقرة الفرعية؟ 
تعـرف المـادة ٢٧٤ مـن المدونـة الجنائيـة (القـانون رقـــم ٤٥٧٣ المــؤرخ ٤ أيــار/مــايو 
١٩٧٠) جريمـة الانضمـام إلى جمعيـة غـير مشـروعة، أي الانضمـام بنيـة إجراميـة. والعقوبـــة في 
هذه الحالة هي السجن لمدة ست سنوات ويجري تشديدها بإضافة من ثلاثة إلى عشر سـنوات 
إذا كـان غـرض الجمعيـة هـو ارتكـاب أعمـال إرهابيـة. وتفـرض المـادة ٣٧٤ عقوبـة بالســـجن 
تـتراوح مـن ١٠ سـنوات إلى ١٥ سـنة بالنسـبة للزعمـاء وأعضـاء اموعـات الدوليـة الـتي مــن 

أهدافها ارتكاب أعمال إرهابية. 
وتفرض المادة ٢٤٦ عقوبات تختلف مـن حيـث شـدا حسـب ظـروف التشـديد، في 
حالات إضرام النار أو التفجير لتعريض الأشخاص أو الممتلكات إلى خطـر جمـاعي. وبموجـب 
هذه المادة، تعتبر أعمالا إرهابيـة محـاولات القتـل أو الإيـذاء الجسـدي الموجهـة ضـد المسـؤولين 
العموميـين والموظفـين الدبلوماسـيين أو القنصليـين المفوضـين في كوسـتاريكا أو الذيـن يعـــبرون 
إقليمها، وهذه الأعمال تستحق العقوبـات المفروضـة بالنسـبة للجرائـم الدوليـة المشـار إليـها في 
ـــراض تلــك المــادة والمــادة ٣٧٤ المتعلقــة  المـادة ٣٧٤. وبـالمثل، تشـير المـادة ٢٤٦ إلى أنـه لأغ
ـــير مشــروعة، تعتــبر أعمــالا  بـالجرائم الدوليـة والمـادة ٢٧٤ المتعلقـة بالانضمـام إلى جمعيـات غ
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إرهابية الهجمات التي تسـتخدم فيـها الأسـلحة الناريـة أو المتفجـرات أو الـتي تسـبب حريقـا أو 
ــل  انفجـارا وتكـون موجهـة ضـد السـفن أو الطـائرات الموجـودة علـى الأرض أو مركبـات النق

العمومي أو المباني الرسمية أو العمومية. 
وأخـيرا، تضـع المـادة ٤٥ تعريفـا للمشـارك في ارتكـــاب الجريمــة، وتعــرف المــادة ٤٦ 
المحـرض وتعـرف المـادة ٤٧ المسـاعد علـى الجريمـة، وكـل واحـد مـن تلـك التعـاريف يمكـــن أن 
ينطبق على الأشخاص الذيــن يمولـون الأنشـطة الإرهابيـة. وتتيـح هـذه المـواد الأسـاس القـانوني 

لمقاضاة ومعاقبة الذين يدعمون الأعمال الإرهابية عن طريق تمويلها. 
ــــدل القـــانون المتعلـــق بـــالمخدرات  وصــدر مؤخــرا القــانون رقــم ٨٢٠٤، الــذي يع
والمؤثرات العقلية والعقاقير غير المشروعة وما يتصل ا من أنشطة، فـأصبحت الأنشـطة الماليـة 
الآن تخضع للتنظيم والرصد بغية الحيلولة دون دخول الأمـوال الآتيـة مـن جرائـم خطـيرة ومـن 
جميع العمليات التي قد تستخدم لغسل الأمـوال. ولهـذا الغـرض، تعـرف الجرائـم الخطـيرة علـى 
أا السلوك الـذي يشـكل جريمـة تسـتحق عقوبـة بالسـجن لمـدة أربـع سـنوات علـى الأقـل، أو 

عقوبة أشد من ذلك. 
ـــاك أحكــام  وإضافـة إلى العقوبـات علـى الجرائـم الخطـيرة بموجـب المدونـة الجنائيـة، هن
ـــانون رقــم ٨٢٠٤ في العنــوان الرابــع، الجرائــم والتدابــير الأمنيــة (المــواد  أخـرى يتضمنـها الق

٥٧ إلى ٨٢)، على النحو التالي: 
�المادة ٥٩ 

تفرض عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين ثماني سنوات وعشرين سنة على: 
كل شخص يقتني أو يحول أو يحيـل أصـولا وهـو يعلـم أـا آتيـة مـن  (أ)
جرائم خطيرة أو يضطلع بأي عمل آخر لإخفاء مصدرهـا غـير المشـروع أو لمسـاعدة 

الشخص الذي شارك في تلك الجرائم على التهرب من التبعات القانونية لأفعاله؛ 
كل شخص يخفي حقيقة طبيعة أصول مـا أو مصدرهـا أو مكاـا أو  (ب)
وجهتها أو تنقلها أو من لهم الحق فيها أو مالكيها، وهو يعلم أن تلـك الأصـول آتيـة، 

بشكل مباشر أو غير مباشر، من جريمة خطيرة. 
والعقوبة هي السـجن لمـدة تـتراوح بـين ١٠ و ٢٠ عامـا إذا كـانت الأصـول 
آتيـة مـن أي جرائـم متصلـة بالاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات والمؤثـــرات العقليــة أو 
غســل الأمــوال أو تحويــل الســلائف والمــواد الكيميائيــة الأساســية إلى اســــتخدامات 

أخرى، وما يتصل بذلك من جرائم. 
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المادة ٧٠ 
تفـرض عقوبـة بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين سـنة وثـلاث سـنوات علـــى مــالك 
الكيان المالي الخاضع للإشراف، أو مديـره أو مديـره الإداري أو موظفـه أو ممثـل هيئـة 
إشـرافية وتنظيميـة أو موظفـها إذا رأت المحكمـة أنـه تسـبب، بإهمالـه لتأديـة مهامــه، في 

تيسير ارتكاب جريمة غسل الأموال. 
المادة ٧٢ 

فيما يتعلق بالجرائم الوارد تعريفها في هذا الجزء، يمكـن أن تضطلـع بـالتحقيق 
والمحاكمة وتسليط العقوبة المحكمــة أو السـلطة المختصـة، بغـض النظـر عمـا إذا كـانت 
الجريمـة أو الاتجـار غـير المشـروع أو الجرائـم ذات الصلـة قــد ارتكبــت في إقليــم دولــة 

أخرى، وذلك دونما إخلال بتسليم ارمين، حيثما كان القانون يسمح به�. 
وهـذه التعديـلات الـتي أدخلـت علـى القـانون رقـم ٧٧٨٦ تجعـل مـن الممكـــن تطبيــق 
كامل البند المتعلق بالضوابط المالية على مراقبة وكشف التمويل والتخطيـط المحتملـين للجرائـم 
الخطـيرة الأخـرى وغسـل عـائدات تلـك الجرائـم، وكذلـك علـى معاقبـة الجنـاة وفقـا لتعــاريف 
الجرائـم الـتي نـص عليـها في البدايـة القـــانون رقــم ٧٧٨٦ وينــص عليــها حاليــا القــانون رقــم 
٨٢٠٤. وهـذه الجرائـم الخطـيرة تشـمل الأعمـال الـتي تعتبرهـا المدونـة الجنائيـة صراحـة أعمــالا 
إرهابية، والأعمال التي تستحق عقوبات تتجاوز السجن لمدة أربع سنوات، والـتي وإن كـانت 
غـير مصنفـة علـى أـا مـن قبيـل الإرهـاب، تطـابق الأعمـال غـير المشـروعة الـتي تشـــكل عــادة 

أعمالا إرهابية. 
 

الفقـــرة الفرعيـــة (ج) – مـــا هـــي التشـــريعات والإجـــراءات المتبعــــة لتجميـــد الحســـابات 
والأصول المالية في المصارف والمؤسسات المالية؟ ويستحسن أن تقدم الــدول أمثلــة علــى 

أي إجراء ذي صلة تم اتخـاذه. 
لقـــد أوضحـــت الإجابـــة عـــن الفقـــــرة ١ (أ) أنـــــه تم وضــــع إجــــراءات لكشــــف 
المعاملات المشبوهة، عـن طريـق الضوابـط المبيــنة في القـانون رقـم ٨٢٠٤ والمبـادئ التوجيهيـة 
الـتي أصدرـا مكـاتب المراقبـين. وعنـد كشـف معـاملات مـن هـذا القبيـل، تشـــرع الســلطات 
المختصة في إجراء تحقيق. ويتعين على جميع الكيانـات الماليـة أو الكيانـات المنتميـة إلى مجموعـة 
مالية أن تحتفظ بـأي معلومـات أو وثـائق أو أوراق ماليـة أو أمـوال يمكـن أن تسـتخدم كدليـل 
أو إثبـات في التحقيـق أو في المحاكمـة. وعلـى الكيانـات أن تجمــد أي أمـوال أو سـندات إذنيـــة 
مودعــة أو محفوظــة لديــها، أو أن تودعــها لــدى المصــرف المركــزي لكوســــتاريكا، وتـعلــــم 
السلطات بالإجراء المتخذ. وتسري هذه الالتزامات عندما يتلقى أي كيان إخطـارا رسميـا مـن 
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السلطات بوجود تحقيق أو محاكمة جنائية أو عندمـا يبلــغ الكيـان ذاتـه السـلطات عـن وجــود 
معاملة مشبوهة. 

وبموجب القانون رقم ٧٧٨٦ لا يمكـن تجميـد أمـوال مـا لم يصـدر القـاضي أمـرا ـذا 
الشأن. وقد حلت التعديلات الــتي أدخلـها القـانون رقـم ٨٢٠٤ هـذا الوضـع عـن طريـق منـح 
الكيانات المالية سلطة تجميد الأموال وتحويلها إلى المصرف المركزي. كمـا وسـع القـانون رقـم 
٨٢٠٤ الحظر المفروض علـى السـرية المصرفيـة بحيـث بـات يشـمل الأوراق الماليـة والمعلومـات 

المتعلقة بالضرائب بالإضافة إلى المعلومات المصرفية. 
 

الفقـرة الفرعيـة (د) - مـــا هــي التدابــير المتبعــة لحظــر الأنشــطة المدرجــة في هــذه الفقــرة 
الفرعية؟ 

ـــتاريكي لا ينــص علــى  كمـا هـو مبـين في الـردود السـابقة، ورغـم أن القـانون الكوس
جريمة تعرف بتمويل الإرهاب، ولكـن يمكـن تصنيفـها ضمـن أعمـال إجراميـة أخـرى ومعاقبـة 

مرتكبيها. 
وثمة إجراءات أيضا لرصد وقمع المعاملات الماليـة المشـبوهة يمكـن اللجـوء إليـها عمليـا 

إلى جانب تدابير أخرى لمنع تمويل الإرهاب. 
 

 الفقرة ٢ 
الفقرة الفرعية (أ) - ما هي التشــريعات أو التدابــير الأخــرى المتبعــة لتنفيــذ هــذه الفقــرة 
الفرعية؟ وبخاصة ما هي في بلدكم التشــريعات الــتي تحظــر ��١ تجنيـد أعضـاء الجماعـات 
الإرهابية ��٢ وتزويد الإرهابيين بالسلاح؟ وما هي التدابير الأخرى التي تساعد في منــع 

هذه الأنشطة؟ 
يتضمـن قـانون العقوبـات الكوسـتاريكي عـددا مـن الجرائـم الـتي، وإن توزعـــت علــى 
أجزاء مختلفة من هذا القـانون عـوض أن تجمـع في بـاب محـدد يتعلـق بالإرهـاب، تنطبـق علـى 

أعمال شتى يمكن أن تشكل أعمالا إرهابية فعلا. 
وتشير بعض المواد إلى جرائم ترتبط صراحة بالإرهاب مثل: 

المادة ٣٧٤ التي تعرف الجرائم الدولية وتفـرض عقوبـة بالسـجن مـن ١٠ سـنوات إلى 
١٥ سـنة علـى قـادة وأفـراد اموعـــات ذات الطــابع الــدولي الــتي ــدف إلى القيــام بأعمــال 

إرهابية. 
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المادة ٢٧٤ التي تفرض عقوبة بالسجن من سنة إلى ست سنوات على الجمعيات غـير 
القانونيــة، أي الــتي لهــا نوايــا إجراميــة، وترفــع عقوبــة الســــجن هـــذه لـــتراوح بـــين ثـــلاث 

و ١٠ سنوات في حال كان القصد من إنشاء هذه الجمعية ارتكاب أعمال إرهابية. 
المـادة ٢٤٦ الـتي تفـرض عقوبـات تختلـف قسـاوا بـــاختلاف الظــروف المشــددة، في 
الحالات التي تستخدم فيها أسـلحة ناريـة أو متفجـرات لتشـكيل ديـد جمـاعي للأشـخاص أو 
الممتلكات. وتنص الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه �لأغـراض هـذه المـادة والمـادتين ٢٧٤ 

و ٣٧٤، تعتبر إرهابية الأعمال التالية: 
الأعمال الوارد وصفها في البندين (٥) و (٦) مـن المـادة ٢١٥ والمـادة ٢٦٠  (أ)

من هذا القانون؛ 
محاولات الاعتداء علـى حيـاة مسـؤولين رسميـين أو دبلوماسـيين أو مسـؤولين  (ب)
قنصليـين معتمديـن في كوسـتاريكا أو مـارين عـبر إقليمـها، أو محـــاولات النيــل مــن ســلامتهم 

الشخصية؛ 
الاعتـداءات علـى السـفن والطـائرات الجاثمـــة علــى الأرض ومركبــات النقــل  (ج)
المشترك والمباني الرسمية أو العامة، التي تستخدم فيها أسلحة نارية أو متفجرات أو الـتي تسـبب 

باندلاع حريق أو بانفجار�. 
وتفــرض المــادة ٢١٥ عقوبــة بالســجن مــن ثمــاني إلى ١٢ ســنة للاختطــاف ــــدف 
الابتزاز، أي وبتعبير آخر متى اُحتجز اني عليه مـن أجـل الحصـول علـى فديـة تحقيقـا لغايـات 
ماليـة أو سياســـية أو اجتماعيــة أو دينيــة أو عنصريــة. وترفــع هــذه العقوبــة إلى الســجن مــن 
١٠ سـنوات إلى ١٥ سـنة لجملـة أسـباب منـها أن يكـون اـــني عليــه دبلوماســيا أو مســؤولا 
قنصليا معتمدا في كوستاريكا أو مارا عبر إقليمها ومتى كانت المطالب المراد تحقيقـها للإفـراج 
ـــة ٥) أو إذا كــان الهــدف مــن عمليــة  عنـه تتسـم بطـابع سياسـي أو اجتمـاعي (الفقـرة الفرعي
ـــن  الاختطـاف مطالبـة السـلطات العامـة في كوسـتاريكا أو في بلـد صديـق آخـر بتقـديم نـوع م
التنازلات (الفقرة الفرعية ٦). وترفع هذه العقوبات إذا أصيب اني عليه إصابـات خطـيرة أو 

بالغة (من ١٥ إلى ٢٠ سنة) أو فَقد حياته (من ٢٠ إلى ٢٥ سنة). 
ـــرض  وتشـير المـادة ٢٦٠ إلى الاسـتيلاء غـير المشـروع علـى الطـائرات أو تدميرهـا وتف
عقوبة بالسجن من خمس سنوات إلى ١٥ سنة على أي شـخص يسـتولي علـى طـائرة في الجـو 
عن طريق ارتكـاب أعمـال عنـف ضـد أشـخاص أو ممتلكـات أو عـن طريـق إطـلاق ديـدات 
جديـة، أو علـى كـل مـن يدمـر طـائرة أو محتوياـا في الجـو عـن طريـق اســـتخدام الأســلحة أو 



2201-72261

S/2001/1279

المتفجرات أو عن طريق التسبب بانفجـار أو بنشـوب حريـق. وترفـع العقوبـة إلى السـجن مـن 
١٥ إلى ٢٠ سنة متى أدت هذه الأعمال إلى التسبب بوفاة أو بإصابات خطيرة أو بالغة. 

ويتضمن قانون العقوبات مواد أخرى تعاقب على الأعمال غير المشروعة الـتي وإن لم 
يتم تعريفها كأعمال إرهابية إلا أنه بالإمكان استخدامها في محاكمة ومعاقبة مرتكبي الأعمـال 

الإرهابية: 
فالمـادة ٢٢٩ تفـرض عقوبـة بالســـجن مــن ســتة أشــهر إلى ثــلاث ســنوات للتســبب 

بأضرار بالغة في الحالات التالية: 
إذا مـا لحـق ضـرر بأشـياء ذات قيمـة علميـة أو فينـة أو ثقافيـة أو دينيـة عندمــا  (أ)
تكون، بحكم موقعها، في عهدة الجمهور أو إذا كان القصـد منـها خدمـة عـدد غـير محـدد مـن 

الأشخاص أو وضعها في تصرفهم أو السماح لهم بتكريمها؛ 
إذا لحق الضرر بوسائل أو قنـوات الاتصـالات أو بوسـائل النقـل أو الطرقـات  (ب)
أو السكك الحديدية أو الجسور أو القنوات أو المعامل التي توفـر وتـوزع الميـاه أو الكـهرباء أو 

مصادر الطاقة؛ 
إذا جرى القيام ذا العمل بارتكاب العنف ضد الأشخاص أو بالتهديد؛  (ج)

إذا ارتكب هذا العمل ثلاثة أشخاص أو أكثر.  (د)
وتنص المادة ٢٤٧ على أن العقوبات التي تفرضها المادة ٢٤٦ تنطبق على الأشـخاص 
الذين يلحقون ضررا إجراميا عن طريق التسبب بفيضانات أو ايار المبـاني أو تدميرهـا أو غـير 

ذلك من وسائل التدمير القوية. 
وتفـرض المـادة ٢٤٨ عقوبـة بالسـجن مـن سـنة إلى أربـع سـنوات علـى كـــل شــخص 
يلحق ضررا بسدود ترابية أو هياكل أخرى الهدف منها حماية الناس مـن الكـوارث، أو يعطـل 
عملها على نحو يولد خطرا بحصول تلك الكوارث؛ وفي حـال حصـول الكارثـة ترفـع العقوبـة 

وفقا للتقدير الاستنسابي للقاضي. 
وتفـرض المـادة ٢٥٠ عقوبـة بالسـجن مـن أربـع إلى ثمـاني سـنوات علـى كـل شـــخص 
يقوم، لغرض المساهمة في ارتكاب جرائم، بصنــع قنـابل أو متفجـرات أو مـواد قابلـة للاشـتعال 
أو خانقــة أو ســامة أو المكونــات أو المــواد الــتي تدخــل في صناعتــها، أو يقــوم بتوريدهـــا أو 
الحصول عليها أو سرقتها أو حيازا. وتفرض العقوبة نفسـها علـى كـل شـخص يقـوم، وهـو 
يعلم أو يفترض أنه يساهم في ارتكاب جرائم، بإعطاء تعليمات من أجل تحضـير المكونـات أو 
المواد المشار إليها في الفقرة السابقة. كما تفرض عقوبة بالسجن مـن سـنتين إلى أربـع سـنوات 



01-7226123

S/2001/1279

علـى كـل شـخص يمتلـك مـوادا كـهذه لأغـراض تختلـف عـــن تلــك المشــار إليــها أعــلاه دون 
الحصول على إذن من السلطات المختصة. 

وتفرض المادة ٢٥١ عقوبة بالسجن مـن سـنتين إلى سـت سـنوات علـى كـل شـخص 
يرتكب بعلم منه، عملا يعرض للخطر سلامة سفينة أو بنية عائمة أو طائرة. 

وفي حال تسبب هذا العمل بتحطم سفينة أو غرقـها أو بحـادث جـوي، ترفـع العقوبـة 
إلى السـجن مـن سـت سـنوات إلى ١٢ سـنة. وتفـرض عقوبـة بالسـجن مـن سـت ســنوات إلى 
١٥ سنة إذا تسبب الحادث بإصابة أي شخص بجروح وعقوبة من ثماني سـنوات إلى ١٦ سـنة 

إذا تسبب بوفاة. 
وتفـرض المـادة ٢٥٢ عقوبـة بالسـجن مـن سـنة إلى سـت سـنوات علـى كـل شـــخص 
يرتكب، بعلم منه، عملا يعـرض سـلامة قطـار أو عربـة تليفـيريك أو أي وسـيلة أخـرى للنقـل 
البري. وُترفع هذه العقوبة إلى السجن مـن سـت سـنوات إلى ١٥ سـنة إذا تسـبب هـذا العمـل 
في انحراف أو اصطدام أو غير ذلك من الحوادث الخطيرة، ومن ثماني سـنوات إلى ١٨ سـنة إذا 

أدى إلى وفاة. 
وتعاقب المادة ٢٥٣ على الاعتـداءات علـى السـلامة العامـة، الـتي تشـمل الاعتـداءات 
ـــل الطاقــة الكهربائيــة أو مــوارد  علـى المصـانع والمعـامل الهندسـية والمرافـق المعـدة لإنتـاج أو نق
الطاقة، وعلى أمن أي من وسائل الاتصالات السـلكية واللاسـلكية. وتفـرض عقوبـة بالسـجن 

من ثلاث إلى ثماني سنوات إذا تسبب هذا الحادث بكارثة. 
وتعـاقب المـادة ٢٥٨ علـى جريمـة القرصنـة بالسـجن مـن ثـلاث سـنوات إلى ١٥ ســنة 
بالنسـبة لمرتكـبي جملـة أمـور منـها الاسـتيلاء علـى سـفينة أو علـى أي شـــيء تعــود ملكيتــه إلى 
طاقمـها، عـن طريـق ممارسـة الغـش أو العنـــف ضــد قبطاــا. وترفــع المــادة ٢٥٩ العقوبــة إلى 
ما لا يقل عن السجن لمدة ١٠ سنوات إذا تسببت هذه الأعمال بوفـاة أي شـخص علـى مـتن 

السفينة المعتدى عليها. 
وتفـرض المـادة ٢٦١ عقوبـة بالسـجن مـن ثـلاث إلى ١٠ سـنوات علـى كـل شــخص 
يسـمم أو يلـوث أو يفسـد، بطريقـة تعـرض الصحـــة للخطــر، مــاء أو مــواد غذائيــة أو أدويــة 
مخصصــة لاســتعمال الجمــهور أو اتمعــات المحليــة. وفي حــال تســبب هــذا الحــادث بوفــــاة 

شخص ما، تفرض عقوبة بالسجن من ثماني سنوات إلى ١٨ سنة. 
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وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات على معظم الجرائم المذكورة أعلاه هـي السـجن لمـدة 
تتجاوز الأربع سنوات، مما يعني أا يمكن أن تدخل ضمن نطاق القــانون الجديـد رقـم ٨٢٠٤ 

وأنه بالإمكان أن تطبق عليها العقوبات والقيود المالية الواردة في ذلك القانون. 
وفيما يتعلق بمراقبة الأسلحة، لدى كوستاريكا قانون الأسـلحة والمتفجـرات (القـانون 
رقـم ٧٥٣٠ المـؤرخ ١٠ تمـوز/يوليـه ١٩٩٥) الـذي يتضمـن عـددا مـن الأحكـام الـتي تعـــاقب 
علـى جرائـم مختلفـة تتصـل بالحيـازة غـير المشـروعة للأسـلحة. ويتضمـن الفـرع العاشـر المعنــون 

�العقوبات� الأحكام التالية: 
المـادة ٨٨ - حيـازة الأسـلحة الممنوعـة. تفـرض عقوبـة السـجن مـن سـنتين إلى خمــس 

سنوات على كل شخص تكون في حوزته أسلحة ممنوعة أو يقتصر استعمالها على الشرطة. 
المـادة ٩٠ - تخزيـن الأسـلحة الممنوعـة. تفـرض عقوبـة بالسـجن مـن ثـلاث إلى ســت 
سنوات على كل شخص يخزن أسلحة تصنف على أا ممنوعة. ويعـرف التخزيـن بأنـه حيـازة 

ثلاثة أسلحة ممنوعة أو أكثر. 
المادة ٩١ - استيراد المواد الممنوعة والاتجار ا. تفرض عقوبة بالسجن من ثـلاث إلى 
ثماني سنوات على كل شخص يستورد إلى داخل البلد أو يتاجر بأسلحة وذخـائر ومتفجـرات 

ومواد تصنف على أا ممنوعة. 
المادة ٩٢ - ريب الأسلحة المرخص ا. تفرض عقوبة بالسجن من ثـلاث إلى سـبع 
سنوات على كل شخص يهرب إلى داخل البلد أسلحة تصنف على أا أسلحة مرخص ا. 

المادة ٩٣ - الاتجار غير المشـروع بالأسـلحة. تفـرض عقوبـة بالسـجن مـن سـنتين إلى 
خمـس سـنوات علـى تجـار الأسـلحة والذخـائر والمتفجـرات الذيـن يقتنـون أصنافـــا كــهذه دون 

إثبات حصولهم عليها من مصدر قانوني. 
المـادة ٩٤ - الصنـع غـير المشـروع للأسـلحة. تفـرض عقوبـة بالسـجن مـن ســنتين إلى 
خمس سنوات على كل من يصنـع أو يصـدر أسـلحة أو ذخـائر دون الحصـول علـى الـترخيص 

اللازم. 
المادة ٩٥ - سوء التصرف الإداري. تفرض عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى ثـلاث 
سنوات على مديري المصانع والمعامل الصناعية والورش والمستودعات وغيرها مـن المؤسسـات 
المخصصـة للأنشـطة المتصلـة بالأسـلحة إذا لم يمتثلـوا للشـروط والالتزامـات الـواردة في الفصـــل 

السابع من هذا القانون. 
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المادة ٩٦ - توريد الأسلحة. تفرض عقوبة بالسجن من سنة إلى ثلاث سـنوات علـى 
كـل موظـف حكومـي يعـهد بـأي طريقـة مـن الطـرق، إلى توفــير أو إعــارة أو توريــد أســلحة 
موجـودة في عهدتـه إلى أشـخاص أو كيانـات أو مجموعـات غـير مرخـص لهـا حيازـا بموجــب 
القـانون، شـــريطة ألا يشــكل هــذا العمــل جريمــة إســاءة الائتمــان الــوارد تعريفــها في قــانون 

العقوبات. 
ـــا. باســتثناء مــا تنــص عليــه   المـادة ٩٧ - الحمـل غـير المشـروع للأسـلحة المرخـص
المـادة ٨ مـن هـذا القـانون، تفـرض عقوبـة بخدمـة اتمـع مـن شـهر إلى ثلاثـة أشـهر علـى كــل 
شخص يحمل سكينا لها نصل يفوق طولـه ١٢ سـنتيمترا. وتـؤدى هـذه الخدمـة في مؤسسـات 

تعمل للمنفعة العامة أو تفيد اتمعات المحلية، تحت إشراف السلطات القيمة عليها. 
المادة ٩٨ - تحوير الأسـلحة. تفـرض عقوبـة بالسـجن مـن ثلاثـة أشـهر إلى سـنة علـى 
كل شخص حائز سلاحا أو أكثر من الأسلحة المرخـص ـا الـتي جـرى تغيـير أو محـو أرقامـها 

التسلسلية أو علامات صانعها أو خصائصها عند التصنيع. 
المـادة ٩٩ - الإجـراءات المتخـذة مـن قبـل السـلطات الحكوميـة والقضـاء. إذا حصـــل 
انتهاك للقواعد الواردة في هذا الفصل، يتعين على السـلطة الـتي تقـوم بتوقيـف شـخص مشـتبه 
بارتكابه أي من الأعمال غير المشـروعة الـوارد تعريفـها أعـلاه، أن تحجـز أو تصـادر الأسـلحة 

المعنية ولا يجوز لمكتب المدعي العام أن يعيدها إلى المتهم طوال فترة المحاكمة. 
وتشمل الجهود المتعلقة بمراقبة الأسلحة عمليات الأمن والمراقبـة في مختلـف أنحـاء البلـد 
فيمــا يتصــل بــالمخدرات والمركبــات المســروقة الأشــخاص غــير الحــــائزين للوثـــائق اللازمـــة 
وشحنات الأسلحة. وتشمل هذه العمليـات أيضـا عمليـات التفتيـش علـى جوانـب الطـرق في 

العديد من الطرقات داخل البلد والتحليق فوق المناطق البرية والبحرية. 
ونتيجـة لهـذه الجـهود، صـودر مـــا مجموعــه ١٥٠ ١ قطعــة مــن الأســلحة الخفيفــة في 

كوستاريكا بين ١ كانون الثاني/يناير و ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
ويضطلع أيضا بعمـل الاسـتخبار عـن طريـق اسـتعمال معلومـات مسـتقاة مـن مصـادر 
ـــها مثــل الشــرطة الخاصــة لمكافحــة  عامـة كمؤسسـات الدولـة والمصـادر المحصـور الوصـول إلي
المخـدرات والمنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة (الإنـتربول) وإدارة مكافحـــة المخــدرات التابعــة 
للولايات المتحدة ومديرية المخـابرات والأمـن وملفـات الشـرطة بـوزارة الأمـن العـام والملفـات 

الجنائية الموجودة لدى القضاء. 
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الفقـــرة الفرعيـــة (ب) - مـــا هـــي الخطـــوات الأخـــرى المتخـــذة لمنـــع ارتكـــاب الأعمـــال 
الإرهابية، وما هي بخاصة آليات الإنذار المبكر المتوافـــرة الــتي تتيــح تبــادل المعلومــات مــع 

الدول الأخرى؟ 
إلى جانب مصادر الاستخبارات المذكورة في الرد السابق، ومنعا للأعمـال الإرهابيـة، 
تتخذ سلطات كوستاريكا عددا من الإجراءات والتدابير الرامية إلى تحديـد الأشـخاص المشـتبه 
م. فمثلا تولي أوساط الاستخبارات القومية انتباهـا خاصـا لحركـات الهجـرة وللأنشـطة الـتي 
يضطلـع ـا داخـل البلـد أشـخاص تنطبـق عليـهم أوصـاف معينـة سـواء مـن حيـث الجنســية أو 
المعتقد الإيديولوجي أو الديني أو لوجود سبب يحمل على الاشـتباه بإمكانيـة قيامـهم بتخطيـط 

أو تنفيذ أعمال إرهابية. 
ولعمـل الاسـتخبار عنصـــر حيــوي يتمثــل في تبــادل المعلومــات وتنســيق الإجــراءات 
المتخذة على المسـتوى المشـترك بـين الوكـالات فيمـا بـين الشـرطة القضائيـة والشـرطة الإداريـة 
والشرطة البلدية وجهاز مخابرات الدولة. وتبادل المعلومات مع بلدان وأجهزة مخابرات أخـرى 
يكتسي أيضا أهمية كـبرى. وقـد وقعـت الحكومـة، تحقيقـا لهـذه الغايـة، بروتوكـولات متعـددة 
ـــم دول المنطقــة ومــع بعــض الــدول مــن خارجــها. ويجــري العمــل ــذه  الأطـراف مـع معظ
الـبروتوكولات بوسـائل متعـددة لـدى الحصـول علـى معلومـات عـن أعمـال بعينـها أو أعمـــال 

تحوم حولها الشبهات داخل أحد بلدان المنطقة. 
وتقيم أجهزة المخـابرات في أمريكـا الشـمالية والوسـطى والجنوبيـة وفي بعـض البلـدان 
من خارج تلك المنطقة اتصالات وتتبادل المعلومـات بانتظـام عـن الأنشـطة التخريبيـة والجريمـة 
المنظمة بكافة أشكالها. وقد أسهم هذا الأمر في العثور على أفراد مطلوبـين مـن قبـل الإنـتربول 
ومكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة مكافحة المخدرات ومكتـب الكحـول والتبـغ والأسـلحة 

النارية بالولايات المتحدة، ما أدى إلى توقيفهم وتسليمهم إلى البلدان المطلوبين فيها. 
وتقوم كوستاريكا بالتعاون وتبادل المعلومات مع بلدان ووكالات أخرى علـى أربعـة 

مستويات: 
 

المستوى الأول 
ضمن إطار رابطة رؤسـاء الشـرطة في أمريكـا الوسـطى ومنطقـة البحـر الكـاريبي، مـن 
خـلال الاتفاقـات المتعـددة الأطـراف بشـأن الاتصـال وتبـادل المعلومـات والعمليـات المشـــتركة 

والتدريب. 
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المستوى الثاني 
ضمــن أوســاط أجــهزة المخــابرات الــتي تشــمل أمريكــا الشــمالية والوســطى وبنمـــا 
وكولومبيـا وإكـوادور وفـترويلا وبـيرو، وبشـكل ثنـائي مـع اسـبانيا وإيطاليـا وألمانيـا وإســرائيل 
وتايوان واليابان، وبموجب اتفاقات تعاون لتبادل المعلومات والتدريب والعمليات المشتركة. 

 
المستوى الثالث 

فيما بين مديرية المخابرات والأمن ووزارة الأمن العـام والمكـاتب الفيدراليـة كمكتـب 
التحقيقات الفيدرالي وإدارة مكافحة المخـدرات ومكتـب الكحـول والتبـغ والأسـلحة الناريـة، 
ـــة للتعــاون وتبــادل المعلومــات والعمليــات المشــتركة فيمــا يتعلــق  بموجـب اتفاقـات غـير رسمي

بالإرهاب والاتجار بالأسلحة والهجرة غير المشروعة. 
 

المستوى الرابع 
بين مديرية المخابرات والأمن وشبكة معلومات الإنتربول بموجب اتفاق رسمـي يتعلـق 
بتلبيـة طلبـات الحصـول علـى المعلومـات والمسـاعدة لتحديـد أمـاكن الفـارين مـن وجـه العدالــة 
سـواء كـانوا يحملـون جنسـيات أخـرى وموجوديــن في كوســتاريكا أو فــارين كوســتاريكيين 

موجودين في بلدان أخرى. 
أما فيما يتعلق بسلامة الطيران المدني، فإن كوستاريكا طرف في اتفاقية الطيران المـدني 
الـدولي منـذ عـام ١٩٤٧، بمـا في ذلـك مرفقاـا الــ ١٨، وهـــي واحــدة مــن الــدول الأعضــاء 
ـــا أحــد البلــدان الأعضــاء  الــ ١٨٧ في منظمـة الطـيران المـدني الـدولي. وكوسـتاريكا هـي حالي
الـ ٣٣ في مجلس هذه المنظمة. وتحدد هذه المنظمة المقـاييس والممارسـات المسـتصوبة مـن أجـل 
تحسين وتعزيز وتوحيد مقاييس الطيران الدولي من خلال إصدار المرفقات. وتفــي كوسـتاريكا 

بجميع تلك المقاييس. 
وفي أعقاب اعتداءات ١١ أيلول/سبتمبر، أصـدرت مديريـة الطـيران المـدني لشـركات 
الطيران نشرتين لقواعد التشغيل فرضت فيهما تدابير صارمة لزيادة الأمـن في المطـارات وعلـى 

متن الرحلات من قبيل: 
منع حمل أصناف أو مواد معينة سواء في الأمتعة المودعة أو الأمتعة المحمولة؛  �

طلب تفتيش هذه الأمتعة قبل إيداعها؛  �
عدم السماح إلا للمسافرين بدخول المطار؛  �

القيام بعمليات تفتيش دورية شاملة؛  �
القيام، من ضمن تدابير أخرى، بإلغاء الإيداع المسبق للأمتعة.  �
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الفقرة الفرعية (ج) - ما هي التشريعات أو الإجراءات المتبعة لعــدم توفــير المــلاذ الآمــن 
للإرهــابيين، كقوانــين إبعــاد أو طــرد الأشــخاص المشــار إليـــهم في هـــذه الفقـــرة الفرعيـــة؟ 

ويستحسن أن تقدم الدول أمثلة على أي إجراء ذي صلة تم اتخاذه. 
منح صفة اللاجئ في كوستاريكا تنظمه المعايير التالية: 

الدستور (المادتان ١٩ و ٣١ منه)؛  (أ)
الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧؛  (ب)

القـــانون رقـــم ٦٠٧٩ المـــؤرخ ١٦ آب/أغســـطس ١٩٧٧ الـــذي يســـــمح  (ج)
بانضمـــام كوســـتاريكا إلى اتفاقيـــة جنيـــف وبـــإدراج هـــذه الاتفاقيــــة في النظــــام القــــانوني 

لكوستاريكا؛ 
ـــالهجرة  القــانون رقــم ٧٠٣٣ المــؤرخ ٢٤ نيســان/أبريــل ١٩٨٦ والمتعلــق ب (د)

والأجانب وأنظمة تنفيذه؛ 
ــــؤرخ ٢٩ آب/أغســـطس ١٩٨٣ الـــذي  المرســوم رقــم ١٤٨٤٥ - زاي الم (هـ)
وضع الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح صفة اللاجئ وأنشأ مكتب اللاجئـين الـذي أصبـح الآن 

إدارة اللاجئين التي تعمل تحت إشراف مديرية الهجرة. 
ويحـدد المرسـوم المذكـور أعـلاه، علـى نحـو ينسـجم وأحكـام الاتفاقيـة الخاصـة بوضـــع 
اللاجئـين، شـروط منـح صفـة اللاجـئ. وعليـه، يعـرف اللاجـئ بأنـه الشـخص الـذي �بســبب 
مخاوف مبررة تماما من الاضطهاد لأسباب تتعلـق بـالعرق أو الديـن أو الجنسـية أو للانتمـاء إلى 
فئة اجتماعية معينة أو للمجاهرة برأي سياسي، يقيم خارج البلد الذي يحمـل جنسـيته والـذي 
لا يقـدر علـى الاسـتفادة مـن الحمايـة الـتي يوفرهـا ذلـك البلـد أو الـذي، بسـبب هـذا الخــوف، 
لا يرغب في الاستفادة منها؛ أو الشخص الذي، بسبب عدم حمله جنسـية أو لوجـوده خـارج 
بلد إقامته المعتـادة السـابقة، لا يقـدر علـى العـودة إليـه أو، بسـبب هـذا الخـوف، لا يرغـب في 
ذلك�. لذا، فإن اللاجئ قـد يكـون مواطنـا مـن أي بلـد أو شـخصا لا وطـن لـه، أي شـخصا 

لا يحمل جنسية. 
ـــذا المرســوم وكالــة متخصصــة بــاللاجئين عرفــت أول مــا عرفــت بمكتــب  وأنشـأ ه
اللاجئين وباتت تعـرف الآن بـإدارة اللاجئـين الـتي تعمـل تحـت إشـراف مديريـة الهجـرة وهـي 

وكالة مخولة منح صفة اللاجئ. 
وقد عرفت كوستاريكا بوضوح الإجـراء المتبـع لمنـح صفـة اللاجـئ. ووفقـا للمرسـوم 

رقم ١٤٨٤٥ - زاي، يقضي هذا الإجراء بما يلي: 
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يقدم طالبو صفة اللاجئ طلبا لأي مكتـب مـن مكـاتب الهجـرة الـذي يعمـل  (أ)
على إحالة هذا الطلب فورا إلى إدارة اللاجئين. وتشرع الإدارة لدى تلقيـها الطلـب في إجـراء 

تحديد الأهلية الفردية؛ 
ـــات اســتبيانا لا يقدمــون فيــه بيانــات شــخصية فقــط بــل  يمـلأ مقدمـو الطلب (ب)
يشرحون خطيا أيضا السبب الذي يحملهم على تقــديم الطلـب ويشـيرون إلى مـا إذا كـانوا قـد 

تركوا أيا من أفراد أسرهم في بلدهم الأصلي؛ 
تصدر لمقدمي الطلبات وثيقة مؤقتة لا تأذن لهم بالعمل بـل جـل مـا في الأمـر  (ج)
أـا تفيـد بـأن ملفـهم قيـد النظـر لتنظيـم صفتـهم كمـهاجرين ولتمكينـهم مـــن الاســتفادة مــن 

خدمات اجتماعية معينة؛ 
وبعـد صـدور تلـك الوثيقـة يفتـح ملـف واحـــد يضــم ملفــات مقــدم الطلــب  (د)

والأشخاص الذين يعيلهم؛ 
وتجـرى مقابلـة لمقدمـي الطلبـات بشـكل سـري لسـؤالهم عـــن الأســباب الــتي  (هـ)
حملتـهم علـى مغـادرة بلدهـم الأصلـي. وتجـرى هـذه المقابلـة الـتي تكـون كافيـــة ووافيــة، وفقــا 
لمبادئ توجيهية موضوعة مسبقا نظرا للأهمية الـتي يكتسـيها تقييـم حالـة كـل شـخص وأهليتـه 
للحصول على صفـة اللاجـئ. وفي حـالات الأُسـر تجـرى مقابلـة جميـع الأفـراد البـالغين وليـس 

فقط لرب الأسرة؛ 
وعلى مقدمي الطلبات إتمام ملفــام بتقـديم الأوراق المتبقيـة المطلوبـة بموجـب  (و)
ـــائق الــتي هــم قــادرون وعــازمون علــى  القـانون (إفـادات موقعـة وبصمـات) وغيرهـا مـن الوث

تقديمها؛ 
وفي إدارة اللاجئـين موظفـون لتحديـد الأهليـــة لديــهم معرفــة جيــدة بمســائل  (ز)
اللاجئين ويتعين عليهم أيضا الإلمام على نحو مستمر بالصراعات الدائرة في أنحاء العالم. ولـدى 
انتـهاء المقابلـة، يتعـين عليـهم إجـراء تحليـل موضوعـي أي أن عليـهم دراسـة الحالـة الســـائدة في 
البلد الأصلي وكيف يمكن للصراعات الدائرة أن تكون قـد أثـرت علـى مقـدم الطلـب بشـكل 
يحمله على الهرب من بلده وحتى الخوف على حياته ما أن يصبح خارج إقليمـه. ويكمـل هـذا 

التحليل تحليل شخصي للخوف الذي يعرب عنه مقدم الطلب؛ 
ويجرى التحقيق أيضا في التحركات التي قام ا مقـدم الطلـب خـلال هجرتـه  (ح)
لتحديد ما إذا كان قد غادر كوستاريكا بعد دخوله إليها بقصد الحصول على صفـة اللاجـئ، 

وفي هذه الحال، معرفة الوجهة التي قصدها؛ 
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ويجري الاتصال بالانتربول، عن طريق مديرية المخابرات والأمن للتحقق مـن  (ط)
أن لا سوابق جنائية لمقدم الطلب؛ 

وتطلـب حاليـا الســـجلات الجنائيــة مــن البلــد الأصلــي بعــد تقــديم الســلطة  (ي)
المختصة شهادة صادرة عنها لهذا الغرض؛ 

وما أن تتوافر جميع العنـاصر المطلوبـة وتجـرى التحقيقـات ذات الصلـة، يضـع  (ك)
مسـؤولو تحديـد الأهليـة تقريـرا يقـدم تقييمـا شــاملا للوقــائع كمــا ذكــرت ويحللــها في ضــوء 

القوانين السارية ووجاهة الطلب؛ وعندئذ تقدم توصية ويتخذ قرار مع تعليل الأسباب؛ 
ولا تمنـــح صفـــة اللاجـــئ إذا لم يكـــن مقـــدم الطلـــب عرضـــة للاضطـــــهاد  (ل)
وإذا لم تكــن الوقــائع المذكــورة تتفــق والحالــة الســائدة في البلــــد الأصلـــي أو بلـــد الإقامـــة، 
وإذا ما سجلت تحركات لا تفسر بقصد الهجرة، أو ما إذا كان لمقدم الطلـب سـوابق جنائيـة. 
وتمشيا مع الفرع واو من المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة بوضـع اللاجئـين �لا تطبـق أحكـام 

هذه الاتفاقية على أي شخص تتوفر أسباب جدية للاعتقاد بأنه: 
ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضـد الإنسـانية،  (أ)
ـــة الموضوعــة للنــص علــى أحكــام  بـالمعنى المسـتخدم لهـذه الجرائـم في الصكـوك الدولي

بشأا؛ 
ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلـد اللجـوء قبـل قبولـه في  (ب)

هذا البلد بصفة لاجئ؛ 
ارتكب أفعالا مضادة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها�.  (ج)

وإذا تبين أن مقدم طلب الحصول على صفة لاجئ قـد ارتكـب جريمـة عاديـة  (م)
أو جريمة ضد الإنسانية أو شارك في جرائـم منـها الاتجـار بـالمخدرات والإرهـاب، فـإن الإطـار 
المذكـور أعـلاه يسـمح بتطبيـق بنـد الاسـتبعاد بـالنظر إلى أن مقـدم الطلـب، ولئـن كـــان يجــوز 
ـــر، ســيحرم مــن صفــة اللاجــئ باعتبــاره شــخصا  اعتبـاره لاجئـا بسـبب تعـرض حياتـه للخط

لا يستحق التمتع بالحماية الدولية؛ 
ــــها في الفقرتـــين (ل) و (م)  ولمقدمــي الطلبــات، في الظــروف الــواردة وصف (ن)
أعـلاه، أن يقدمـوا طلبـات طعـن إداري وقضـائي في قـرار مديريـة الهجـــرة. وفي حــال اســتنفد 
مقدم الطلب جميع وسائل الانتصاف دون جدوى أو، بكل بساطة، لم يلجأ إليها قبل انقضـاء 
فترة الحق في الطعن، تسحب منه الوثيقة المؤقتــة وتبـدأ بـإجراءات الـترحيل الـتي تكـون مديريـة 

الهجرة هي صاحبة الاختصاص فيها بمقتضى المادة ١١٨؛ 



01-7226131

S/2001/1279

وإذا منح شخص صفة اللاجئ واكتشفت الحكومة، في ضوء وقائع جديـدة،  (س)
أنه لم يقل الحقيقـة، تعمـد مديريـة الهجـرة والأجـانب الـتي تتمتـع باختصـاص حصـري في هـذا 
اـال، إلى إبطـال صفـة اللاجـئ وفقـا للقوانـــين والأنظمــة ذات الصلــة. ومــا أن تبطــل صفــة 
اللاجئ حتى يطرد هذا الشخص وفقا لأحكـام المـادة ١٢٠ مـن قـانون الهجـرة. ويحـدد الطـرد 
بأنه �أمر تصدره وزارة الداخلية والشـرطة يتعـين بموجبـه علـى أجنـبي مقيـم أن يغـادر الإقليـم 

الوطني ضمن مهلة زمنية منصوص عليها�؛ 
ولا يصـدر الأمـر بطـرد لاجـئ إلا اسـتنادا إلى أسـباب وجيهـة تتعلـــق بــالأمن  (ع)
القومي أو بصون النظام العـام. وفي هـذه الحـالات، يتعـين أولا إبـلاغ مفوضيـة الأمـم المتحـدة 
لشؤون اللاجئين وإعطاء اللاجـئ المعـني مهلـة زمنيـة معقولـة لمغـادرة البلـد والاسـتقرار في بلـد 
آخر، وفقا للخيارات المتاحـة لـه. ولا تجـوز في أي حـال مـن الأحـوال إعـادة هـذا اللاجـئ إلى 

البلد الذي تكون فيه حياته وحريته مهددتين بسبب الاضطهاد. 
ويتضـح ممـا سـبق أن لـــدى كوســتاريكا الصكــوك والقوانــين اللازمــة لرفــض طلــب 
الحصول علــى صفـة اللاجـئ فيمـا يتعلـق بالأشـخاص الذيـن لا يسـتوفون المتطلبـات القانونيـة، 
ـــن البلــد. كمــا أن آليــات التعــاون والاتصــال قائمــة فيمــا بــين وكــالات  وبالتـالي لصـون أم
المخـابرات وسـلطات الهجـرة ـدف الحـؤول دون منـح صفـة اللاجـئ للأشـــخاص الذيــن قــد 
تكون لهم سوابق إرهابية أو قد لا يكونون مؤهلين، وفقـا لأحكـام الاتفاقيـة، للتمتـع بالحمايـة 

الدولية. 
 

الفقرة الفرعية (د) – ما هي التشريعات أو الإجراءات القائمة لمنع الإرهابيين من العــمل 
ضد دول أخرى أو مواطنين آخرين انطلاقا من إقليمكم؟ وسيكون من المفيد لو قدمــت 

الدول أمثلة عن أي أعمال تم القيام ا. 
إن الغايـة مـن آليـات المراقبـــة والمخــابرات وتبــادل المعلومــات الســابق وصفــها ومــن 
القوانين المذكورة أعلاه هي منع الإرهابيين من العمل داخل البلد. وتسـتخدم أيضـا إجـراءات 
أخرى لمراقبة تحركات الأشخاص والأشياء من البلد وإليه. فعلى سبيل المثال، تجوب دوريـات 
المناطق الجبلية عنـد الحـدود الشـمالية والجنوبيـة للبلـد مـن أجـل منـع الأشـخاص غـير الحـائزين 
للوثائق القانونية من دخول البلد عبر مـا بـات يعـرف بــ �المسـارب� أو �البقـاع الخفيـة� في 

المناطق التي يعرفها العديد من الأشخاص أو يستخدموا. 
وأنيطـت بخفـر السـواحل المسـؤولية عـن القيـام بدوريـات تجـوب الميـاه الإقليميـــة بغيــة 
إجـراء تفتيـش فـني دقيـق لأي سـفينة تدخـل تلـك الميـاه للتحقـق مـن أي مخالفـــات علــى ظــهر 

السفينة كوجود أسلحة أو مخدرات أو مهاجرين غير شرعيين. 



3201-72261

S/2001/1279

وتضطلع وزارة الأمن العام بمهام المراقبة في موانئ البلـد ومطاراتـه. وتجـرى عمليـات 
التفتيش اليومية بمساعدة كلاب مدربة بحثا عن المتفجرات أو المخـدرات الـتي يمكـن أن يحـاول 
شـخص أو منظمـة إدخالهـا إلى البلـد أو إخراجـها منـه. وثمـة إجـراءات أخـــرى منــها عمليــات 
التفتيش عند احتمال وجود قنابل وشبكات مجرمين مزعومين، وأعمـال التفتيـش الفصليـة عـن 

المخدرات على متن الرحلات الجوية وتفتيش الشحنات التي تدخل وتغادر مطارات البلد. 
وتفرض المادة ٢٩٦ (ب) من قانون الطيران المدني رقم ٥١٥٠ المؤرخ ١٤ أيــار/مـايو 
١٩٧٣ غرامة تضاهي ١٠٠ مرتب من مرتبـات الحـد الأدنى علـى أي طيـار ينقـل أسـلحة، أو 
سلعا أو مواد خطرة، أو مواد قابلة للاشتعال أو متفجـرات أو مـا شـاها دون الحصـول علـى 
إذن حسب الأصول. وتفرض المادة ٣٠٠ من هذا القانون غرامة دنيـا تضـاهي ٢٠ مرتبـا مـن 
مرتبات الحد الأدنى، تبعا لخطورة العمل، على أي شركة للخدمات الجوية تعمـل داخـل البلـد 
أو على أي موظف فني للطيران أو أي شخص آخر تثبـت إدانتـه بانتـهاك القـانون، أو أنظمتـه 

التنفيذية أو الأحكام ذات الصلة غير الواردة في مواده. 
ووفقا للأنظمة التي تحكم الهجرة، تطبق مديرية الهجـرة بشـكل صـارم القـانون المتعلـق 
بفرض عمليات مراقبة الهجرة بالنسبة للداخلـين إلى البلـد والخـارجين منـه وفيمـا يتعلـق بإقامـة 
الأجانب أو مكوثهم. وللمديرية أيضا قوة شرطة خاصة ا هـي شـرطة الهجـرة الـتي أنشـئت، 
عمـلا بـالفصل الثـالث مـن قـانون الهجـرة، كقـوة لضبـط ومراقبـة الهجـرة مسـؤولة عـن تطبيــق 
الأحكام القانونيــة الـتي تنظـم دخـول الأجـانب وبقـاءهم وأنشـطتهم، وفقـا لصفـة الهجـرة الـتي 

يتمتعون ا داخل البلد. 
ولأغـراض تتعلـق بمراقبـة الهجـرة، تقـوم شـرطة الهجـــرة بعمليــات تفتيــش في الفنــادق 
والنزل والبيوت المفروشة وبيوت الضيافة والموتيلات وما شاها. ولا تفتـش المنـازل دون أمـر 
تفتيـش أو مـا لم يسـمح القـانون بذلـك. كمـا أن شـرطة الهجـرة مخولـة دخـول أمـــاكن العمــل 
ـــات  خـلال سـاعات العمـل؛ ومعاينـة بطاقـات الهويـة وتراخيـص الإقامـة ووسـائل الدفـع وبطاق
الرعاية الاجتماعية وزيارة أماكن التسلية أو المسـارح؛ وطلـب إبـراز أوراق الهويـة الشـخصية؛ 
وطرح الأسئلة على مرتكبي الجرائم المزعومين وأخـذ إفـادم واحتجـازهم، مـتى سمـح القـانون 
بذلـك، لفـــترة تقتصــر علــى الوقــت الــلازم. ويتلقــى ضبــاط هــذه الشــرطة أيضــا ويتــابعون 

الشكاوى المقدمة بحق الأجانب. 
وشـرطة الهجـرة مخولـة، بفضـل الســـلطات الممنوحــة لهــا، للتحقــق مــن صفــة هجــرة 
الأجانب وتحديدها. وفي حال العثور على أي مخالفة، تجـرى التحقيقـات ذات الصلـة للتـأكد 

مما إذا كان الأجنبي المعني ممتثلا لقوانين البلد. 
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وفي حـال تبـين أن أحـد الأجـانب هـو في وضـع غـير نظـــامي (دون أوراق أو بحوزتــه 
أوراق لكن دون إذن بالبقاء في البلد) تبـدأ إجـراءات الـترحيل وفقـا لأحكـام المـادة ١١٨ مـن 

قانون الهجرة. 
وفي حال ثبت أن مقيما شرعيا لا يسـتوفي الشـروط الـتي كـانت مطلوبـة لـدى منحـه 
ترخيص الإقامة أو الدخول، أو أنه ينتهك أحكام قانون الهجرة، يجري إبطـال ترخيـص إقامتـه 

ويصبح عرضة للطرد على النحو المنصوص عليه في المادة ١٢٠ من هذا القانون. 
وتجدر الإشارة إلى أن شرطة الهجرة تقوم أيضـا بعمليـات مشـتركة مـع قـوات أخـرى 
مـن الشـرطة كالشـرطة النظاميـة والشـرطة القضائيـة؛ وتكفـل هـذه الأعمـال المشـتركة المنســقة 

والمخططة مراقبة الهجرة على نحو أكثر فعالية. 
 

الفقرة الفرعية (هـ) – ما هــي الخطــوات الــتي اتخــذت لاعتبــار الأعمــال الإرهابيــة أعمــالا 
إجراميــة خطــيرة ولكفالــة أن يعكــس العقــاب خطــورة هــذه الأعمــال الإرهابيـــة؟ الرجـــاء 

تقديم أمثلة على أي إدانات والحكم الصادر فيها. 
رغـم أن قـانون العقوبـات لدينـا، علـى نحـو مـا سـبق شـرحه في الـردود علـــى الأســئلة 
السـابقة، لا يضـع الأعمـال الإرهابيـة تحديـدا في خانـة الجرائـم الجنائيـة، فـهو يعـرف عـددا مـن 
أنواع السلوك الإجرامي يجـوز انطباقـها في حالـة الأشـخاص الذيـن يرتكبـون أعمـالا إرهابيـة. 
ويسـتتبع معظـم هـذه الجرائـم عقوبـات صارمـة بالسـجن لمـدة تتجـاوز أربـع سـنوات. وعــلاوة 
علـى ذلـك، وفيمـا يتعلـق بالفـاعلين الأصليـين والشـركاء (المـواد مـن ٤٥ إلى ٤٩ منـه)، ينــص 
القانون على إمكانية معاقبة الأشخاص الذين شاركوا في ارتكاب العمل سـواء كـانوا شـركاء 

في الجريمة أو مساعدين أو محرضين على ارتكاا. 
والمواد ٢٤٧ و ٢٤٨ و ٢٥٠ تنص على إنزال العقاب في حـالات التسـبب في ضـرر 

متعمد والتسبب في كوارث وصنع أو حيازة المتفجرات. 
والمواد ٢٥١ إلى ٢٥٣ تعرف الجرائم المرتكبة ضد وسائل النقل والاتصال. 

والمادة ٢٧٢ تشكل صكا هاما لمكافحة الإرهاب نظرا للعقوبة بالسجن مـن سـنة إلى 
سـت سـنوات الـتي تفرضـها بسـبب الانضمـام إلى جمعيـة غـير مشـروعة، وترفـع هـــذه العقوبــة 

لتتراوح من ثلاث إلى ١٠ سنوات إذا كان القصد من الجمعية القيام بأعمال إرهابية. 
ويتضمـن البـــاب الحــادي عشــر مــن قــانون العقوبــات المعنــون �الجرائــم ضــد أمــن 
الدولة�، المادتين ٢٧٥ و ٢٧٦ اللتين تعرفـان جرائـم الخيانـة والخيانـة العظمـى اللتـين تـتراوح 
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العقوبـات عليـهما بالسـجن مـن خمـس إلى ١٠ سـنوات بالنسـبة لـلأولى ومـن ١٠ ســنوات إلى 
٢٥ سنة بالنسبة للثانية. وتكمن هذه الجرائم أساسا في حمل السلاح ضد الدولة. 

وأخـيرا، تنـص المـــادة ٢٧٧ علــى نفــس العقوبــات المذكــورة أعــلاه لــدى ارتكــاب 
الأعمال ضد دولة حليفة لكوستاريكا خلال الحرب ضد عدو مشترك. 

ولم تصـدر أحكـام إدانـة في كوسـتاريكا فيمـا يتعلـق بأعمـــال إرهابيــة. بيــد أن إدانــة 
صدرت بحق مجموعة تخريبية تعرف بـ �لافاميليا� (العائلـة) أديـن أفرادهـا بجريمـة إنشـاء جمعيـة 
غير مشروعة بقصد إجرامي، وأديـن بعضـهم أيضـا بجرائـم قتـل وتراوحـت الأحكـام بالسـجن 

من ١٥ إلى ٢٥ سنة. 
 

الفقــرة الفرعيــة (و) – مــا هــي الإجــراءات والآليــات القائمــة لمســـاعدة الدول الأخـــرى؟ 
يرجى تقديم أي تفاصيل متاحة عن كيفية استخدامها عمليا. 

ــــاهدات المتعلقـــة  وقّعــت كوســتاريكا أو هــي علــى وشــك أن توقّــع عــددا مــن المع
بالمساعدة القضائية في المسائل الجنائية: 

ـــة المتبادلــة في المســائل الجنائيــة،  معـاهدة أمريكـا الوسـطى للمسـاعدة القانوني (أ)
الموقعـة في ٢٩ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٣ والمصـدق عليـها بموجـب القـــانون رقــم ٧٦٩٦ 

المؤرخ ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧؛ 
ــين  معـاهدة تسـليم ارمـين والمسـاعدة القانونيـة المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة ب (ب)
كوستاريكا والمكسيك، الموقعة في ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٩ والمصدق عليـها بموجـب 

القانون رقم ٧٤٦٩ المؤرخ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤؛ 
ـــة بــين كوســتاريكا وبــاراغواي  اتفاقيـة المسـاعدة القضائيـة في المسـائل الجنائي (ج)

(رهن إقرارها من جانب الجمعية التشريعية)؛ 
الاتفاقيــة بــين كوســتاريكا والأرجنتــين بشــأن المســاعدة القضائيــة المتبادلــــة  (د)

لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات (رهن إقرارها من جانب الجمعية التشريعية)؛ 
اتفاق التعاون القضائي في المسائل الجنائيـة بـين كوسـتاريكا وكولومبيـا (قيـد  (هـ)

التفاوض)؛ 
اتفاقيـة التعـاون القضـائي في المســـائل الجنائيــة بــين كوســتاريكا وبــيرو (قيــد  (و)

التفاوض)؛ 
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مذكرة التفاهم بشأن التعـاون القضـائي بـين كوسـتاريكا وكولومبيـا (هدفـها  (ز)
الأساسي مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات). 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن كوستاريكا طرف في اتفاقية البلدان الأمريكيـة لجمـع الأدلـة 
في الخارج وفي بروتوكولها الإضافي وفي اتفاقية البلدان الأمريكية للإنابـات القضائيـة؛ كمـا أن 
اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة للمسـاعدة المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة هـــي في طــور الإحالــة علــى 

الجمعية التشريعية لإقرارها. 
ويتبين مما سبق أن كوستاريكا ليست حـتى الآن طرفـا في إطـار محـدد للحصـول علـى 
أدلـة في الإجـراءات الجنائيـة المتصلـة بتمويـل الأعمـال الإرهابيـــة؛ بيــد أن الصكــوك المذكــورة 
أعلاه يمكن أن تشـكل إطـارا قانونيـا عامـا لتبـادل معلومـات كـهذه. وكمـا ورد بـالتفصيل في 
الـرد علـى الفقـرة ٣ (د)، فـإن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـــاب معروضــة حاليــا علــى 

الجمعية التشريعية لإقرارها. 
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن ثمة بلدان، من ضمنها كوسـتاريكا، تعمـل حاليـا في إطـار 
اجتماعــات وزراء العــدل و/أو المدعــين العــامين في الأمريكيتــين، علــــى تحديـــد واســـتعراض 
الصكـوك السـارية في منظومـة البلـدان الأمريكيـة بغيـة التشـجيع علـى التصديـق علـى معظمـــها 

وتحقيق تعاون أوسع وأوثق في االين القانوني والقضائي. 
وبالإضافة إلى ذلك، وعلى نحو ما تسـمح بـه المـادة ١٨٧ والمـواد اللاحقـة مـن قـانون 
المحاكمات المدنية، كلما طلب بلد الحصول على معلومات محددة تتصل بتحقيق معـين، تتخـذ 

كوستاريكا إجراءات وتقدم تعاونا من خلال قلم المحكمة ووزارة الخارجية. 
وأخيرا، تجدر الإشــارة إلى أن القـانون رقـم ٨٢٠٤ الـذي عـدل بشـكل شـامل قـانون 
المخدرات والمؤثرات العقلية والمخدرات غـير المسـموح ـا ومـا يتصـل ـا مـن أنشـطة ووسـع 
نطاقه (من حيـث الضوابـط الماليـة وتعريـف الجرائـم المتصلـة بغسـل الأمـوال الآتيـة مـن جرائـم 
ـــتي تتعــدى عقوبتــها الســجن لمــدة أربــع  جنائيـة خطـيرة) بحيـث بـات يشـمل جميـع الجرائـم ال

سنوات، وهو ينص على ما يلي: 
�المادة ٨ - تيسيرا للتحقيقات والإجراءات القضائيـة أو تلـك الـتي تقـوم ـا 
الشرطة فيما يتصل بالجرائم المحددة في هـذه المـادة، للسـلطات الوطنيـة أن تتعـاون مـع 

سلطات أجنبية وتتلقى تعاونا منها، للأغراض التالية: 
أخذ إفادات وتلقي شهادات؛  �(أ)

إحالة نسخ مصدقة من وثائق قضائية أو صادرة عن الشرطة؛  �(ب)
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القيــام بعمليــات تفتيــش وإصــدار أوامــر حجــز وحفــظ الســــلع أو  �(ج)
الأصول المحجوزة؛ 

معاينة الأشياء والأماكن؛  �(د)
التزويد بمعلومات وبأدلة مصدق عليها حسب الأصول؛  �(هـ)

إصدار نسخ مصدق عليها من وثائق وملفـات تتصـل بقضيـة معينـة،  �(و)
بما في ذلك الوثائق المصرفية والمالية والتجارية؛ 

القيــام، لأغــراض تتعلــق بالأدلــة، بتحديــد أو كشــف المنتجـــات أو  �(ز)
الأصول أو الصكوك أو الأصناف الأخرى؛ 

إحالة جميع الإفادات الموقعة في حالة التسليم الخاضع للرقابة؛  �(ح)
إتمام جميع الإجراءات الأخرى بما فيـها تلـك الـواردة في اتفاقيـة فيينـا  �(ط)

وفي أي صك دولي آخر اعتمدته كوستاريكا�. 
 

الفقـــرة الفرعيـــة (ز) – كيـــف تمنـــع عمليـــات المراقبـــة علـــى الحـــدود في بلدكـــم حركــــة 
الإرهابيين؟ وكيف تدعم إجراءات إصدار أوراق الهوية ووثائق الســفر هــذا الأمــر؟ ومــا 

هي التدابير الموجودة لمنع تزييفها وما إلى ذلك؟ 
أنشئت بموجب قانون الشرطة وحدتان للشرطة مكلفتان بمراقبة الحدود وهمـا: شـرطة 
الهجرة والأجانب المسؤولة عن الإشراف على حركات هجرة المواطنين والأجـانب وضبطـها، 
وشرطة الحدود المنوط ا مراقبة الحدود البرية والبحرية والجوية، بما في ذلك المباني العامـة الـتي 

يضطلع فيها بأنشطة الجمارك والهجرة. 
وفيما يتعلق بعمليات مراقبة الحدود، ينص الفصل الثـالث مـن قـانون الهجـرة علـى أن 
�جميـع القـادمين إلى البلـد يخضعـون للمراقبـة الخاصـة بـالهجرة لتحديـد مـا إذا كـــان يحــق لهــم 

دخول البلد بموجب الأحكام القانونية والنظامية المعمول ا�. 
وينص الفصل نفسه أيضا على أن �دخول المواطنين والأجـانب إلى الإقليـم الوطـني ، 
بغض النظر عن صفة الدخول، لا يتم إلا عبر نقاط الدخول البرية والبحرية والجويـة المعينـة�. 
وبالإضافة إلى ذلك، �ترفض سلطات الهجرة، عند قيامـها بمراقبـة الدخـول، إدخـال الأجـانب 
الذين تنطبق عليهم إحدى الحالات المنصوص عليها في المـادة ١١٦ مـن قـانون الهجـرة�، الـتي 
تفصل أسباب الرفض. وتتصل هذه الأسباب أساسا بعدم توفر وثـائق سـفر صالحـة أو تأشـيرة 

دخول. 
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وعلاوة على ذلك، وعملا بالأنظمة السارية، تقيد الدولة، عن طريق مديرية الهجـرة، 
ولأسباب أمنية، دخول رعايا بلدان معينة يعرف عنها على الصعيد الدولي بأا في جملـة أمـور 
على صلة بالإرهاب. وتفرض الدولة، لذلك الغرض، سلسلة من القيود الراميـة إلى ثـني هـؤلاء 
الرعايا عن دخول البلد، كفرض شرط الحصول على تأشيرة وافق عليها المدير الحـالي للـهجرة 
دون غـيره وطلـب مبلـغ كوديعـة ضمـان. وـذه الطريقـة، تصـدر الأنظمـة المتعلقـــة بتأشــيرات 
دخول الأجانب وإقامتهم ولا يطلّع عليها جميع موظفـي مديريـة الهجـرة فحسـب، وإنمـا أيضـا 

أولئك الذين يساعدون في مراقبة الهجرة : الشرطة وموظفو الهجرة في الخارج (القناصل). 
ولدعم هذا الإطار التنظيمي وتنفيذ المهام الموكلة إلى مديرية الهجرة، تجرى عمليـات 

ضبط الحدود بالاشتراك والتنسيق مع شرطة الحدود التي تساعد في مراقبة الهجرة. 
وبذلت كوستاريكا جـهودا جبـارة لكـي تظـل متقدمـة في مجـال أوراق الهويـة ووثـائق 
السفر غير المزورة. ونتيجة لذلك، يتم اكتشاف أي تزوير أو تحويـر بفضـل اسـتخدام تقنيـات 
أمنية متقدمة في إصدار تلك الوثائق. وتخضع هـذه التدابـير الأمنيـة للاسـتعراض بصـورة دائمـة 
لأا تفقد فعاليتها بسرعة إذ أن المزورين يطـورون أسـاليبهم باسـتمرار لإلغـاء فعاليـة التقنيـات 

الأمنية المستخدمة في إصدار وثائق الهوية والإقامة والسفر. 
وبذلت المديرية كل ما في وسعها لاستخدام عدة مميزات أمنية في الوثائق الرسميـة الـتي 
تصدرها. ولذلك الغرض، نظرت في ثلاثة أنواع من المميزات، بما فيها تلك التي يمكن رؤيتـها 
بـالعين اـردة وممـيزات أخـرى يمكـن اكتشـافها فقـط بواسـطة أدوات خاصـة كالأشـــعة فــوق 

البنفسجية والعدسات المكبرة والماسحات الضوئية. 
وتشمل هذه المميزات ما يلي : 

التصوير الرقمي؛  �
الصور الثلاثية الأبعاد لاسم البلد وشعار كوستاريكا؛  �

التوقيع الإلكتروني لحامل الوثيقة؛  �
خيط متين لتجليد صفحات الوثيقة؛  �

خيوط ملونة ترى بالأشعة فوق البنفسجية؛  �
علامات مائية على مختلف الصفحات؛  �

ما يسمى �النقـوش�، وهـي نـوع مـن العلامـة المؤلفـة مـن خطـوط متشـابكة تشـكّل  �
تصميما كخيوط العنكبوت. 



3801-72261

S/2001/1279

وعلى صفحة الصورة داخــل جـواز السـفر الجديـد هنـاك مـادة لاصقـة تحمـي الصـورة 
وبيانـات صـاحب الوثيقـة. ويمكـن رؤيـة شـعار كوسـتاريكا عنـد فحـص هـذه الصفحـة تحـــت 
الضـوء. وتظـهر أيضـا علـى الصفحـات الأخـرى مـن الوثيقـة في مواضـــع مختلفــة وعديــدة وفي 
الجـانب الأيسـر مـن الصفحـة عبـارة �جمهوريـــة كوســتاريكا�. وبالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك 

أشكال قرصية فوق بنفسجية وألياف زرقاء وحمراء. 
ـــة  وأخـيرا، يظـهر شـعار كوسـتاريكا بـالألوان علـى صفحـة العنـوان وعبـارة �جمهوري
كوسـتاريكا� علـى شـكل نقـش في الأسـفل بلـون بنـي يميـل إلى الحمـــرة ممــاثل للــون صفحــة 

الغلاف. 
وجـرى التشـديد علـى إصـدار وتـداول وثيقـتي السـفر والإقامـة. وفي الوقـــت الراهــن، 

تجرى دراسات في هذا الصدد لاستبدال وثيقة الإقامة بوثيقة أخرى مأمونة أكثر. 
وتتبـادل مديريـة الهجـرة المعلومـــات باســتمرار عــن تــداول وثــائق الســفر المــزورة أو 
المحـورة، فضـلا عـن الوثـائق الأصليـة الـتي تسـتخدم دوليـا. وهـي تقـوم أيضـا بتعزيـــز التدريــب 
الرامي إلى اكتشاف الوثائق المزورة أو المحورة لكفالة حصـول الموظفـين المسـؤولين عـن مراقبـة 
الهجرة وكذلك المسؤولين عن إجراء الدراسات بغية منح صفة اللاجئ أو المقيم في البلد علـى 

المعلومات عن هذه المسألة وقيامهم باتخاذ التدابير الملائمة. 
وتشمل مراقبة الهجرة التي تتــم عنـد نقـاط العبـور الحدوديـة التحقـق مـن صحـة وثيقـة 
السـفر وبيانـات حاملـها الشـــخصية وأي علامــات مائيــة أو علامــات أخــرى علــى الوثيقــة. 
وبالإضافة إلى التحقق مـن جـواز السـفر أو أي وثيقـة سـفر أخـرى مسـموح ـا، يبـذل جـهد 
لتحليل سلوك حامل الوثيقة. وإذا كـان هـذا السـلوك مثـيرا للشـبهات، تبلَّـغ السـلطة المختصـة 
بذلك لكي تتخذ التدابير الملائمة. وتتم أيضا دراسـة لهجـة حـامل الوثيقـة: فـإذا كـانت لهجتـه 
مختلفة عن الجنسية المذكورة في وثيقة السـفر، يفـترض عنـد ذلـك أن الأمـر غـير طبيعـي. وتتـم 
ملاحظة جوانب أخرى، كحقائب حامل الوثيقة ووضعه المالي ونوع الملابس الـتي يرتديـها في 
ذلـك الوقـت. ويتـم أيضـا اسـتعراض تفـاصيل رحلـة حـامل الوثيقـة لأن اسـتخدام طريـــق غــير 

معتادة أو غير منطقية للوصول إلى البلد قد يدل على وجود نوايا أخرى للرحلة. 
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 الفقرة ٣ 
الفقرة الفرعية (أ) - ما هي الخطــوات الــتي اتخــذت لتكثيــف تبــادل المعلومــات العمليــة 

والتعجيل به في االات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 
تنظر مديرية الهجـرة في التقـارير الـتي تحـال إليـها مـن مديريـة المخـابرات والأمـن ومـن 
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية. ولا تستخدم هذه التقارير للتحقق مـن وجـود أسـباب لرفـض 
دخول البلد فحسب، وإنما أيضا لرفض منح الإقامة. ويوجـب القـانون أيضـا علـى الأشـخاص 
الراغبين في الإقامة في البلد أن يقدموا السجل الجنـائي مـن بلدهـم الأصلـي أو مـن البلـد الـذي 
يقيمون فيه، فضلا عن كوستاريكا، لإثبات عـدم وجـود سـوابق جنائيـة. ويطلـب تقـديم هـذا 

السجل في كل مرة تجدد فيها وثيقة الإقامة. 
ومن المهم الإشارة إلى أنه في إطار المؤتمر الإقليمـي المعـني بـالهجرة، الـذي تشـارك فيـه 
بليز وبنما والجمهوريـة الدومينيكيـة والسـلفادور وغواتيمـالا وكنـدا وكوسـتاريكا والمكسـيك 
ونيكاراغوا وهندوراس والولايات المتحدة، توجد شبكة إقليمية مـن مسـؤولي الاتصـال الذيـن 
يقومون بصورة منتظمـة بتبـادل المعلومـات عـن الاتجـار بالمـهاجرين. ومـن مـهام هـذه الشـبكة 
تبادل المعلومات عن شبكات الاتجـار والطـرق والوثـائق المسـتخدمة واعتمـاد التدابـير لمكافحـة 

الاتجار بالمهاجرين. 
وعقد اجتماع للشبكة في كوستاريكا في ١٥ تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١. وشملـت 
المواضيـع الـتي نوقشـت الإرهـاب، إذ أنـه يتصـل إلى درجـــة كبــيرة بظــاهرة الهجــرة حيــث أن 
الإرهابيين ينتقلون من بلـد إلى آخـر ويسـتخدمون أسـاليب خاصـة لإخفـاء هويتـهم الحقيقيـة. 
ومــن هــذه الأســاليب اســتخدام وثــائق ســفر مــزورة وانتحــال أو ســلب شــــخصية أخـــرى 

واستخدام وثائق أصلية يحصل عليها بصورة غير مشروعة. 
وقـررت الشـبكة توجيـه انتبـاه وزراء المنطقـة إلى سلسـلة مـن التدابـير لمكافحـة الاتجــار 
بالأشخاص، بما فيها التدابير التالية: التدريب التقني على اكتشـاف الوثـائق المـزورة وحامليـها؛ 
واسـتعراض الطرائـق الأمنيـة المسـتخدمة في إصــدار وثــائق الســفر والهويــة ومنــح التأشــيرات؛ 
والتنسـيق بـين السـلطات الداخليـــة المختصــة الــتي تقــوم بمراقبــة الهجــرة عنــد نقــاط الدخــول 

والمغادرة؛ وتبادل المعلومات. 
وفضـلا عـن الجـهود المشـار إليـها أعـلاه، وكمـا هـــو موضــح في الــردود علــى أســئلة 
أخرى، يتم تبادل المعلومات بشـكل متواصـل بـين مختلـف الأجـهزة الوطنيـة والدوليـة للشـرطة 

والمخابرات. وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى العناصر التالية: 
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استخدام تكنولوجيات جديدة لإرسال المعلومات واستلامها بشكل مأمون، كتشـفير  �
البيانات؛ 

عقـد اجتماعـات لأجـهزة المخـابرات، مـن أجـل اســـتعراض واســتكمال برتوكــولات  �
تبـادل المعلومـات المعمـول ـا لتقـديم التقـارير عـن الإرهـاب والاتجـار بالســـلاح (وإن 

كان عدد هذه الاجتماعات قد تناقص)؛ 
تعيين منسق في كل بلد عضـو في جـهاز المخـابرات، بحيـث يـتركّز إرسـال المعلومـات  �

واستلامها في يديّ شخص واحد، مما يحمي المعلومات عن طريق الاتصال المباشر؛ 
مشـاركة مؤسسـات الشـرطة في عمـل المخــابرات بالتنســيق مــع الأجــهزة الأمنيــة في  �

الدولة فيما يتعلق بالإرهاب والاتجار بالسلاح؛ 
التنسيق المتواصل مع سلطات الهجرة في المنطقـة بشـأن مسـائل الهجـرة ووثـائق السـفر  �

غير المشروعة. 
وفي مجال الطيران المدني، ليس هنــاك مـن واجـب قـانوني أو نظـامي بتقـديم التقـارير أو 
تنسـيق المعلومـات عـن ارتكـاب الأعمـال الإرهابيـة. غـير أن هنـاك دائمـا اتصـــالا مباشــرا مــع 
مديريـات الطـيران المـدني بشـأن مختلـف المسـائل أو الحـوادث المتعلقـة بالطـيران. وتمنـــح الفقــرة 
١٥ من المادة ١٨ من قانون الطيران المدني مديرية الطيران المدني الصلاحيـة القانونيـة للتحقيـق 
في حوادث الطيران التي تحصل في البلـد وإجـراء التحقيقـات المتصلـة بذلـك وتقـديم التوصيـات 

إلى مجلس الطيران المدني لفرض الجزاءات الملائمة. 
وأنظمـة التحقيـق في حـوادث الطــيران (RAC.12)، الصــادرة بالمرســوم رقــم -28641
ـــايو  MPOT، ،الــتي نشــرت في العــدد الخــاص مــن الجريــدة الرسميــة رقــم ٩٥ في ١٨ أيــار/م

٢٠٠٠، تحــدد المبــادئ التوجيهيــة لإجــراء التحقيقــات في الحــوادث وتوجــب علــى مديريـــة 
الطيران المدني إبلاغ البلد المسجلة فيه الطائرة والدولة التي صنعــت فيـها عـن حصـول حـادث، 
عندما يتعلق هذا الحادث بطائرة أجنبية. ويتوجب على المديرية أيضـا أن تبلـغ منظمـة الطـيران 

المدني الدولي إذا تجاوز وزن الطائرة التي تعرضت لحادث ٥٠٠ ١٢ رطل. 
) آليات لنقل المواد التي  RAC.18) ويحدد نظام النقل الجوي للمواد الخطرة دون مخاطر
تشـكّل خطـرا كبـيرا علـى الصحـة أو السـلامة أو الممتلكـات مـــن جــانب شــركات الطــيران. 
كما يتوجب على مديريـة الطـيران المـدني أن تحـول دون وقـوع الحـوادث وتحقـق في الحـوادث 

التي تحصل فيما يتعلق بنقل المواد الخطرة، كالمتفجرات والمواد المشعة. 
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الفقــرة الفرعيــة (ب) - مــا هــي الخطــوات الــتي اتخــذت لتبــادل المعلومــات والتعـــاون في 
االات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 

فيما يتعلق بالهجرة وكما هـو مذكـور أعـلاه، تتوافـر علـى الصعيـد الإقليمـي الآليـات 
اللازمة لتبادل المعلومات. أما على الصعيـد المحلـي، فـإن مديريـة الهجـرة تطلـب المعلومـات مـن 
مديرية المخابرات والأمن ومن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية. وبالإضافـة إلى ذلـك، يتوجـب 
على كل شخص يرغب في الإقامة في البلد، بصورة مؤقتة أو دائمة، أن يقــدم مـا يثبـت أنـه لم 
يرتكب أي جريمة في بلده الأصلي أو في البلد الذي يقيم فيه، وهو شرط مسـبق لمنحـه الصفـة 

التي تخوله أن يبقى في البلد بصورة شرعية. 
وتقـدم مديريـة الهجـرة أيضـا معلومـات عـن وضـــع الأجــانب مــن حيــث الهجــرة إلى 

مختلف السلطات بناء على طلبها. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (ج) - ما هي الخطوات التي اتخذت للتعــاون في اــالات المشــار إليــها 
في هذه الفقرة الفرعية؟ 

إن الجـهود الـتي تبذلهـا كوسـتاريكا حاليـا للتعـاون المتعـــدد الأطــراف مــن أجــل منــع 
الهجمات الإرهابية وقمعها تـتركز بشـكل رئيسـي في أربـع منتديـات: الأمـم المتحـدة ومنظمـة 

الدول الأمريكية ومنظومة التكامل بين بلدان أمريكا الوسطى ومجموعة ريو. 
 

الأمم المتحدة  (أ)
في الأمــم المتحــدة، أدانــت كوســتاريكا مــرارا وتكــرارا الإرهــــاب بجميـــع أشـــكاله 
ومظـــاهره. ففـــي ١٣ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر ٢٠٠١، أعلـــن وزيـــــر الخارجيــــة رسميــــا أن 
�كوستاريكا تدرك أن الإرهاب جريمة خطـيرة للغايـة ضـد البشـرية يذهـب ضحيتـها المدنيـين 
الأبرياء ودد اتمع الدولي ككـل. ولهـذا السـبب، نديـن الإرهـاب بجميـع أشـكاله ومظـاهره 
إدانة قاطعة أينما وقع وأيا كـان مرتكبـه، ونعلـن أنـه لا توجـد مـبررات سياسـية أو فلسـفية أو 

عرقية أو إثنية أو دينية تجعل من ارتكاب هذه الجريمة عملا مشروعا�. 
وتشارك كوستاريكا مشاركة نشطة في أعمال اللجنة المخصصـة المنشـأة عمـلا بقـرار 
الجمعية العامة ٢١٠/٥١ المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦، والتي أوكـل إليـها وضـع 
ـــة لحظــر الإرهــاب بجميــع أشــكاله والمعاقبــة عليــه. وشــغلت  سلسـلة مـن الاتفاقيـات القطاعي
ــاء  كوسـتاريكا مقعـد نـائب رئيـس تلـك اللجنـة وكـانت عضـوا منـذ البدايـة في مجموعـة أصدق
الرئيس. وتجدر الإشارة إلى أن وفد كوستاريكا قام بدور رئيسـي في اعتمـاد الاتفاقيـة الدوليـة 
لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل وأن كوستاريكا هي التي قدمت النص النهائي الـذي اعتمـد 

 .(A/52/653 ؛ انظر أيضاA/C.6/52/L.13)
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وأثنـاء المفاوضـات الـتي جـرت بشـأن اتفاقيـة شـاملة لمكافحـــة الإرهــاب، عمــل وفــد 
كوسـتاريكا علـى اعتمـاد اتفاقيـة تكـون فعالـة في مكافحـة الإرهـاب. واقـترح تعريـــف شــامل 
للإرهـاب (A/C.6/55/WG.1/CRP.15) يســـتند إلى الصيغــة والاتفاقــات المعتمــدة في الصكــوك 
القطاعيـة الموجـودة. وأوليـت العنايـــة اللازمــة لحمايــة الحقــوق الإجرائيــة للمتــهم وللشــخص 
الخاضع للتحقيق، وعدم التعرض للنظام القانوني الــذي ينطبـق علـى اللاجئـين وللقـانون العـرفي 
المتبع في أمريكا اللاتينية بشأن اللجوء السياسي، وإعادة تأكيد المبدأ العرفي بعدم الطـرد (انظـر 
A/C.6/55/WG.1/CRP.2 و A/C.6/55/WG.1/CRP.3). وشددت كوستاريكا علـى الحاجـة إلى 

التميـيز بـين الأنشـطة الإرهابيـة والأنشـطة الـتي تتـم وفقـا للقـانون الإنســـاني الــدولي في ســياق 
صراع مسلح، بغض النظر عن كونه دوليا أو خلافه. وعارض وفـد كوسـتاريكا منـح اسـتثناء 

مطلق لأفراد القوات المسلحة من حيث انطباق الاتفاقية. 
وأثناء المناقشة العامة في الجمعية العامة، دعا وزيـر خارجيـة كوسـتاريكا جميـع الوفـود 
إلى توخي المرونة والموافقة على الصيغة التوافقية التي اقترحها ريتشارد رو، سفير أستراليا، مـن 

أجل حل المسائل العالقة في التفاوض بشأن ذلك الصك. 
 

منظمة الدول الأمريكية  (ب)
أثناء رئاستها للمجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية، نظّمـت كوسـتاريكا وترأسـت 
ــــوزراء الخارجيـــة الـــذي عقـــد في واشـــنطن في  الاجتمــاع الاستشــاري الثــالث والعشــرين ل
٢١ أيلول/سبتمبر. واعتمد في الاجتماع القرار المعنون �تعزيز التعاون القـاري لمنـع الإرهـاب 
ومكافحتـه والقضـاء عليـه�، الـذي ينـص علـى إجـراءات وتدابـير مشـتركة للقضـاء علـــى آفــة 
الإرهـاب في المنطقـة، بمـا في ذلـك تنشـيط لجنـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـة الإرهـــاب ووضــع 
اتفاقية بين البلدان الأمريكية لمكافحة الإرهاب واستعجال أعمال اللجنة المعنية بالأمن القـاري 
بغية الإعداد لمؤتمـر عـن الأمـن. وفي إطـار هـذه الجـهود، اسـتأنفت كوسـتاريكا مشـاركتها في 
مجلـس الدفـــاع للبلــدان الأمريكيــة وهــي تشــارك مشــاركة نشــطة في وضــع اتفاقيــة البلــدان 

الأمريكية لمكافحة الإرهاب. 
وتجـدر الإشـارة أيضـا إلى أن الاجتمـاع الاستشـاري لـوزراء الخارجيـــة انعقــد لاحقــا 
بوصفـه هيئـة استشـارية تطبيقـا لمعـاهدة البلـدان الأمريكيـة للمســـاعدة المتبادلــة، وكوســتاريكا 
طرف فيها، واعتمد قرارا معنونا �التهديد الإرهابي للأمريكتين�. وينص هذا القـرار علـى أن 
ـــى جميــع  الهجمـات الـتي تعرضـت لهـا الولايـات المتحـدة في ١١ أيلـول/سـبتمبر هـي اعتـداء عل

الدول الأطراف في معاهدة ريو وتعهد بالتضامن على نطاق القارة لمكافحة الإرهاب. 
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منظومة التكامل بين بلدان أمريكا الوسطى  (ج)
ـــى صعيــد أمريكــا  تشـارك كوسـتاريكا أيضـا مشـاركة تامـة في الجـهود الـتي تبـذل عل
الوســـطى. فقـــد اجتمـــع رؤســـاء دول وحكومـــات أمريكـــا الوســـــطى في تيغوســــيكالبا في 
١٩ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠١ لإدانــة الأعمــال الإرهابيــة الــتي حصلــت في ١١ أيلــول/ســبتمبر 
ووضعوا مجموعة من المبادئ التوجيهية للجهود الإقليمية المشتركة التي يتعــين أن تبذلهـا المنطقـة 
من أجل مكافحـة الإرهـاب. وفي إطـار اضطلاعـها بولايتـها، عقـدت اللجنـة الأمنيـة لأمريكـا 
ـــاع والأمــن، اجتماعــا في تيغوســيكالبا في  الوسـطى، المؤلفـة مـن نـواب وزراء الخارجيـة والدف
٢٧ أيلـول/سـبتمبر ووضعـت العنـاصر الأساسـية لخطـــة للتعــاون الشــامل مــن أجــل مكافحــة 
الإرهاب والأنشطة المتصلة بذلك على نطاق أمريكا الوسطى. وكلّفت اللجان الفرعيــة المعنيـة 

بالأمن والدفاع والشؤون القانونية بالاجتماع لإنجاز صياغة تلك الخطة. 
ــــة في تيغوســـيكالبا في ٢٣ و ٢٤ تشـــرين الأول/أكتوبـــر  واجتمعــت اللجــان الفرعي
ـــي.  واعتمـدت مجموعـة مـن الإجـراءات الاسـتراتيجية لمكافحـة الإرهـاب علـى الصعيـد الإقليم
وتنطوي هذه التدابير بشكل رئيسي على تبادل المعلومات وتعزيز الأمن على الحدود والمرافـئ 
والمطارات وزيادة تعزيز رصد ومراقبـة تدفقـات المـهاجرين بغيـة وقـف أي حركـة للأشـخاص 
الذيـن لهـم علاقـة بالإرهـاب وتعزيـز التشـريعات الجنائيـة، إلى جـانب تدابـــير أخــرى. وتعمــل 

كوستاريكا على تنفيذ تلك التدابير، كما هو مذكور في الردود على الأسئلة الأخرى. 
 

مجموعة ريو  (د)
نظّمـت مجموعـة ريـو اجتماعـــا للخــبراء القــانونيين في ٥ و ٦ تشــرين الثــاني/نوفمــبر 
٢٠٠١ في سانتياغو، بشيلي، لاستعراض الإجـراءات الـتي تتخذهـا الـدول الأعضـاء مـن أجـل 
تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). وبوصفها عضوا في الترويكـا ولأـا سـتؤدي مـهام 
الأمانة المؤقتة للمجموعة ابتداء من كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، أرسـلت كوسـتاريكا وفـدا إلى 
ـــات وتحديــد الإجــراءات مــن أجــل متابعــة  الاجتمـاع الـذي أتـاح فرصـة قيمـة لتبـادل المعلوم
مجموعة ريو لمسألة الإرهاب. وعندما ستتسلم كوستاريكا مهام الأمانـة المؤقتـة للمجموعـة في 

كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، ستكون مسؤولة عن تنسيق العمل في ذلك اال. 
وفي ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، أصدرت مجموعة ريـو بيانـا بمناسـبة الاجتمـاع 
الذي عقد في نيويورك أثناء الـدورة السادسـة والخمسـين للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة. وفي 
ذلـك البيـان، أكّـد وزراء الخارجيـة في اموعـة مـن جديـد رفضـهم الكـامل للإرهـاب الــدولي 
وأعادوا تأكيد دعمهم للجهود التي تبذل حاليا لمكافحته، بما فيها تنفيـذ الولايـات الـتي نصـت 
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ـــف صكــوك الأمــم المتحــدة، وتنســيق المعلومــات وتبادلهــا، ومواءمــة التشــريعات  عليـها مختل
الوطنية، والتدابير الرامية إلى منع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية. 

وعلى الصعيد المحلـي، تعمـل وزارة الأمـن العـام، عـن طريـق المراكـز الإعلاميـة التابعـة 
ـــة  للشـرطة، علـى تحسـين إجـراءات التحقيقـات الجنائيـة وجمـع البيانـات عـن الأعمـال الإجرامي
وتحليلها والتدقيق فيها بغية استخلاص معلومات موثوقة تتيح للهيئات المؤسسية والقضائيـة أن 
تعمـل بفعاليـة، مـع التركـيز علـى الجوانـــب ذات الأهميــة في تنفيــذ سياســات ــدف إلى منــع 
الجرائم والأعمال الأخرى غير المشروعة التي تقوم على تنظيم مسبق والحد منها ومكافحتها. 
وعلاوة على ذلك تسـتضيف وزارة الأمـن العـام أيضـا أفـرادا مـن الشـرطة مـن بلـدان 

أخرى، كفرنسا وإسبانيا وكولومبيا، في إطار اتفاقيات ثنائية لتبادل المعلومات والتدريب. 
 

٣ (د) - ما الذي تعتزم حكومتكم القيــام بــه إزاء التوقيــع و/أو التصديــق علــى 
الاتفاقيات والبروتوكولات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 

كانت إحدى الخطوات الأولى الـتي اتخذـا كوسـتاريكا إثـر اعتـداءات الحـادي عشـر 
من أيلول/سبتمبر هي الانتهاء من عملية التصديق على الاتفاقيات الدوليـة المتعلقـة بالإرهـاب، 

أو الانضمام إليها. وكوستاريكا هي حاليا طرف في الاتفاقيات التالية: 
الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقنـابل، الموقعـة في نيويـــورك في  (أ)
١٥ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٧. وأقــرت بموجــــب القـــانون رقـــم ٨٠٨٠ ، الصـــادر في 
الجريــدة الرسميــة المؤرخــة ١ آب/أغســــطس ٢٠٠١، وصـــودق عليـــها في ٦ آب/أغســـطس 

٢٠٠١؛ 
اتفاقية تمييز المتفجـرات البلاسـتيكية بغـرض كشـفها، ومرفـق هـذه الاتفاقيـة،  (ب)
الموقعـة في مونتريـال في ١ آذار/مـارس ١٩٩١. أقـرت بموجـب القـانون رقـم ٧٥٣٤، الصـادر 

في ٢٨ آب/أغسطس ١٩٩٥، وصودق عليها في ٣٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦؛ 
اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعـين بحمايـة دوليـة بمـن فيـهم  (ج)
الموظفـون الدبلوماسـيون والمعاقبـة عليـها ، الموقعـة في نيويـورك في ١٤ كـانون الأول/ديســـمبر 
١٩٧٣، وأقــرت بموجــب القــانون رقــم ٦٠٧٧، الصــــادر في ٢٣ أيلـــول/ســـبتمبر ١٩٧٧، 

وصودق عليها في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٧؛ 
اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة الطــيران المــدني،  (د)
الموقعـة في مونتريـال في ٢٣ أيلـول/ســبتمبر ١٩٧١. وأقــرت بموجــب القــانون رقــم ٥٢٩٩، 
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الصادر في الجريدة الرسمية المؤرخـة ٥ أيلـول/سـبتمبر ١٩٧٣، وصـودق عليـها في ٢٠ أيلـول/ 
سبتمبر ١٩٧٣؛ 

اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ، الموقعة في لاهـاي في  (هـ)
١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٠. وأقرت بموجب القانون رقم ٤٧٥٩، الصـادر في الجريـدة 

الرسمية المؤرخة ٢٠ أيار/مايو ١٩٧١، وصودق عليها في ٩ تموز/يوليه ١٩٧١؛ 
الاتفاقيــة الخاصــة بــالجرائم وبعــض الأفعــال الأخــرى المرتكبــــة علـــى مـــتن  (و)
الطـائرات، الموقعـة في طوكيـو في ١٤ أيلـول/سـبتمبر ١٩٦٣. وأقـرت بموجـــب القــانون رقــم 
ـــها في  ٥٠٦٧، الصـادر في الجريـدة الرسميـة المؤرخـة ٢٨ أيلـول/سـبتمبر ١٩٧٢، وصـودق علي

٢٢ كانون الثاني/يناير ١٩٧٣؛ 
اتفاقية منظمة الدول الأمريكية لمنـع الأعمـال الإرهابيـة الـتي لهـا أهميـة دوليـة،  (ز)
والـتي تـأخذ شـكل جرائـم ضـد الأشـخاص والابـتزاز المتصـل ـــا والمعاقبــة عليــها، الموقعــة في 
واشنطن العاصمة في ٢ شباط/فبراير ١٩٧١. وأقـرت بموجـب القـانون رقـم ٥٢٩٥، الصـادر 
في الجريدة الرسمية المؤرخة ٢٤ آب/أغسطس ١٩٧٣، وصــودق عليـها في ١٦ تشـرين الأول/ 

أكتوبر ١٩٧٣؛ 
ــــدان الأمريكيـــة لمكافحـــة تصنيـــع الأســـلحة الناريـــة والذخـــيرة  اتفاقيــة البل (ح)
والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلة والاتجار ا بطريقة غير مشروعة، الموقعة في واشـنطن 
العاصمة في ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٧. وأقرت بموجب القانون رقـم ٨٠٤٢ ، الصـادر 
في الجريدة الرسمية المؤرخة ٢١ تشرين الثــاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، وصـودق عليـها في ٢٦ نيسـان/ 

أبريل ٢٠٠١. 
وليست كوستاريكا طرفا حتى الآن في الاتفاقيات والـبروتوكولات المبينـة أدنـاه، غـير 
أا جميعها معروضة حاليا على الجمعيـة التشـريعية لإقرارهـا، باسـتثناء اتفاقيـة مكافحـة الجريمـة 

المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الثلاثة الملحقة ا: 
ـــل الإرهــاب، الموقعــة في نيويــورك في ٩ كــانون  الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تموي (أ)
الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ (وهـي الآن قيـد الاسـتعراض أمـام لجنـة العلاقـات الدوليـة الملـــف رقــم 

١٤٥٥٦)؛ 
اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـــة البحريــة،  (ب)
الموقعة في روما في ١٠ آذار/مـارس ١٩٨٨ (وهـي الآن قيـد الاسـتعراض أمـام لجنـة العلاقـات 

الدولية، الملف رقم ١٤٥٥٨)؛ 
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بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهـة ضـد سـلامة المنشـآت الثابتـة  (ج)
الموجـودة علـى الجـــرف القــاري، الموقــع في رومــا في ١٠ آذار/مــارس ١٩٨٨ (تم اســتعراضه 

وإقراره، الملف رقم ١٤٥٥٥)؛ 
بروتوكول قمع أعمال العنف غير المشـروعة في المطـارات الـتي تخـدم الطـيران  (د)
المدني الدولي، الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سـلامة الطـيران المـدني، 
ـــبراير ١٩٨٨ (تم اســتعراضه وإقــــــراره، الملـــــــف رقــــــم  الموقـع في مونتريـال في ٢٤ شـباط/ف

 .(١٤٥٥٩
اتفاقيـة الحمايـــة الماديــة للمــواد النوويــة ، الموقعــة في فيينــا في ٣ آذار/مــارس  (هـ)

١٩٨٠ (قيد الاستعراض أمام لجنة العلاقات الدولية، ملف رقم١٤٥٦٠)؛  
الاتفاقيـة الدوليـة لمناهضـة أخـذ الرهـائن، الموقعـة في نيويـورك في ١٧ كـــانون  (و)

الأول/ديسمبر ١٩٩٧ (تم استعراضها وإقرارها، الملف رقم ١٤٥٥٧). 
اتفاقيــــــة مكافحـــــــة الجريمـة المنظمــــــة عـبر الوطنيـة، الموقعـة في نيويــورك في  (ز)

١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١؛ 
بروتوكول مكافحة ريب المهاجرين عن طريـق الـبر والبحـر والجـو، المكمـل  (ح)

لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ 
بروتوكول مكافحة تصنيع الأسلحة الناريـة، وأجزائـها ومكوناـا وذخائرهـا  (ط)
والاتجار فيها بشكل غير مشروع، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر 

الوطنية. 
بروتوكـــول منـــع وقمـــع ومعاقبـــة الاتجـــار بالأشـــخاص، وبخاصـــة النســــاء  (ي)

والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 
 

الفقـــرة الفرعيـــة (هــــ) - يرجــــى تقــــديم أي معلومــــات ذات صلــــة بتنفيــــذ الاتفاقــــات 
والبروتوكولات والقرارات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية. 

حسـب الموضـح في الـردود علـى الأسـئلة السـابقة، مـــا برحــت حكومــة كوســتاريكا 
تتخـذ سلسـلة مـن الخطـوات الجـادة لمكافحـــة الإرهــاب بشــكل أشــد فعاليــة؛ وتشــمل هــذه 
الخطوات التصديق علـى الاتفاقيـات والـبروتوكولات الـتي لم تصـدق عليـها كوسـتاريكا حـتى 
الآن، أو الانضمام إليها. ويتمثل الهدف من هذه التدابير في تنفيذ الصكوك الدولية المذكـورة، 

بما في ذلك تنفيذ قراري مجلس الأمن ١٢٦٩ (١٩٩٩) و ١٣٦٨ (٢٠٠١). 
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ـــات القائمـــة لكفالـــة أن  الفقــرة الفرعيــة (و) -  مــا هــي التشــريعات والإجــراءات والآلي
طــالبي اللجــوء لم يشــاركوا في أنشــطة إرهابيــة قبــل منحــهم مركــز اللاجــئ؟ يرجــى تقــديم 

أمثلة عن أي حالات ذات صلة. 
حسب ما ذكـر في الفقـرة ٢ (ج)، فـإن سياسـة كوسـتاريكا حيـال اللاجئـين تنظمـها 
المادتان ١٩ و ٣١ من الدستور؛ واتفاقيـة سـنة ١٩٥١ الخاصـة بوضـع اللاجئـين وبروتوكـول 
ــذي تمّ  سـنة ١٩٦٧ الملحـق ـا؛ والقـانون رقـم ٦٠٧٩ المـؤرخ ١٦ آب/أغسـطس ١٩٧٧، ال
بموجبــه انضمــام كوســتاريكا إلى اتفاقيــة جنيــف ودمــج هــذه الاتفاقيــة في النظــام القــــانوني 
ـــم ٧٠٣٣) المــؤرخ ٢٤ نيســان/أبريــل  لكوسـتاريكا؛ وقـانون الهجـرة والأجـانب (القـانون رق
١٩٨٦ ولوائحـــه التنفيذيـــة؛ والمرســـوم رقـــم ١٤٨٥٤ - زاي المـــؤرخ ٢٩ آب/أغســـــطس 
١٩٨٣، الذي تم بموجبه وضع الإجراءات الإدارية لمنح مركز اللاجـئ وإنشـاء مكتـب خـاص 
للتعـامل مـع مثـل هـذه الحـالات، وهـو إدارة شـؤون اللاجئـين؛ التابعـة لمكتـب شـؤون الهجـــرة 

والأجانب. 
وحسب ما ذكر في الفقرة ٢ (ج)، التي يرد فيـها وصـف كـامل لإجـراءات النظـر في 
الطلبات المقدمة للحصول على مركـزا للاجـئ، فإنـه قبـل البـت في الطلبـات المقدمـة، أي قبـل 
ـــن المنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة (الإنــتربول)،  منـح مركـز اللاجـئ، تطلـب المعلومـات م
ويشترط على المتقدمين تقديم شهادة من بلدام الأصلية أو بلـدان إقامتـهم تفيـد بعـدم وجـود 
سـوابق جنائيـة لهـم. وفضـــلا عــن ذلــك، يجــب علــى طــالبي اللجــوء أن يذكــروا في إفــادام 
الشخصية (تتضمن وصفا لما تعرضوا له من اضطهاد، يقدم في أثنـاء مقابلـة معـهم) ليـس فقـط 
الظروف التي أرغمتهم على طلب اللجوء، بل عليـهم أن يبينـوا أيضـا مـا إذا كـانوا مشـاركين 
في أي منظمات ذات صلة بأعمال العنف، أو أم ارتكبـوا أي جرائـم؛ ويقـوم طـالب اللجـوء 
بالتوقيع على هذه الإفادة. غير أنه في حالة منح مركز اللاجئ لشخص تنطبق عليه، بنـاء علـى 
المعلومـات المتاحـة، المعايـير المبينـة في اتفاقيـة سـنة ١٩٥١، وتبـين في ضـــوء معلومــات جديــدة 
توافرت لاحقا أن الشخص المعني لا تحق له الحماية الدولية، وأنـه أغفـل الحقيقـة، يلغـي مركـز 
اللاجئ ويؤمر بطرده كما هو مبين في الفقــرة الفرعيـة (ع) مـن الـرد علـى الفقـرة ٢ (ج) مـن 

هذا التقرير. 
وقد رفض طلب تقدم به إرهابي للحصول على مركز اللاجئ في مناسبة واحدة علـى 
الأقل في كوستاريكا. ووقع ذلك في سنة ١٩٩٦، عندما تلقت إدارة شؤون اللاجئـين التابعـة 
لمكتب شؤون الهجـرة والأجـانب طلبـا للحصـول علـى مركـز لاجـئ تقـدم بـه مواطـن إسـباني 
(الملف رقم ٢٨٩١٣)، وكان هذا المواطن مطلوبا مـن السـلطات الاسـبانية زعمـا بأنـه ينتمـي 

للحركة الإرهابية في الباسك المسماة يوزكادي تا أسكاتاسونا (إيتا). 
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ودخـل طـالب اللجـوء البـلاد بوثـائق هويـة مزيفـة، واكتشـفت شـرطة الهجـــرة أمــره، 
وقامت بتسليمه إلى السلطات المختصة. وتمت مقاضاته أمـام محكمـة التحقيـق الجزئيـة لمقاطعـة 
ليبيريا - خواناكاستي، بسبب استخدامه وثائق مزيفة وحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة. 
وعندمـا رفـض الطلـب الـذي تقـدم بـه للحصـول علـى مركـز اللاجـئ، تقـدم بطعـــون 

يطلب فيها نقض الحكم، ومراجعته، وإلغاءه، وقد رفضت هذه الطلبات. 
وفي وقـت لاحـــق، وبعــد أن اســتنفدت جميــع ســبل الانتصــاف الإداريــة والقضائيــة 
(الطلـب القضـــائي AJ00567-97-MH، المــؤرخ ١٥ أيــار/مــايو ١٩٩٧)، أصــدر مديــر إدارة 
شؤون الهجرة أمرا إلى شرطة الهجرة بـترحيل طـالب اللجـوء إلى موطنـه الأصلـي وتسـليمه إلى 

السلطات الاسبانية للاشتباه في كونه عضوا في جماعة إيتا الإرهابية. 
وقد استعرضت هذه القضية في ضوء التشـريعات النـافذة وشـكلت سـابقة جديـدة في 

معاملة الأشخاص ذوي العلاقة بالإرهاب. 
ويتبـين ممـا سـبق أن كوسـتاريكا تمتلـك الصكـوك الضروريـــة للتعــامل مــع مثــل هــذه 
الحالات، ورفض تقديم الحماية في إقليمها للأشخاص الذين ارتكبوا أعمالا إرهابيـة، أو يشـتبه 

في أن لهم علاقات بالإرهاب. 
وفي إطار القانون العرفي الدولي ذي الصلة المعمول به في أمريكا اللاتينية، علـى الرغـم 
من أن منح اللجوء السياسي ينطوي على إجراء مختلف عن ذلك المتعلق بمنـح مركـز اللاجـئ، 
وأن اللجوء السياسي يمنح من هيئة مختلفة، فإن الحالتين تتشاان في أن ملف السـوابق الجنائيـة 
لمقدمـي الطلبـات يجـب التحقـق منـه قبـل منـح اللجـوء. ويجـب اسـتعراض كـــل طلــب بشــكل 
مفصـل، مـع مراعـاة مـا تنـص عليـه المـادة ٣١ مـن الدسـتور وهـو أن �كوسـتاريكا تمنـح حــق 
اللجوء في إقليمها لأي شخص يضطهد لأسباب سياسية. إذا صـدر أمـر بطـرد هـذا الشـخص 

لأسباب قانونية قاهرة، لا يجوز بأي حال إعادته إلى البلد الذي عانى فيه من الاضطهاد�. 
ويتضح من هذا الحكم أن اللجوء السياسـي هـو حمايـة تقدمـها الدولـة إلى شـخص أو 
مجموعة أشخاص، بصرف النظر عن أصلهم. وتمنح هذه الحماية وفقا لتقدير الحكومـة، ويتـم 
ذلك على وجه الخصوص من خلال إجراء مشترك تقوم به وزارة الخارجيـة والشـؤون الدينيـة 

ورئيس الجمهورية.  
ولكي يتسنى منح اللجوء، يتعين أن يكون طـالبو اللجـوء قـد تعرضـوا للاضطـهاد مـن 
طرف حكومات بلدام، وتحديدا، من طرف الدولـة. وقـد تعـود أسـباب هـذا الاضطـهاد إلى 
العقيدة، سواء أكانت دينية أو سياسـية أو أيديولوجيـة أو ثقافيـة، أو لأسـباب تتعلـق باللغـة أو 
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العنصـر، ولا بـــد أن تصــل شــدة هــذا الاضطــهاد إلى درجــة ــدد ســلامتهم الشــخصية، أو 
صحتهم، أو حريتهم. غير أن الجهة التي تمارس الاضطهاد لا بد وأن تكون جهازا مـن أجـهزة 
الدولة، وهذه الفئة لا تشمل ما يسمى بالجماعات التخريبيـة، أو المغـاوير، أو التنظيمـات شـبه 

العسكرية، أو الحركات المناهضة للحكومة المركزية.  
ــذي  وفضـلا عـن ذلـك، وكمـا يتضـح مـن المـادة ٣١ مـن الدسـتور، فإنـه في الوقـت ال
يصـدق فيـه القـول بـأن الإقليـم الوطـني ينبغـي أن يكـون مـلاذا يلجـأ إليـه أي شـخص يتعــرض 
للاضطـهاد، فـإن حـق اللجـوء، شـأنه شـأن أي حـق تكفلـه تشـــريعات كوســتاريكا، لا يمكــن 
اعتباره حقا مطلقا وغير محدود. وعلـى العكـس مـن ذلـك، فـإن هـذا الحـق يخضـع لطائفـة مـن 

المعايير التي تكفل عدم تعريض الأمن الوطني أو الدولي للخطر. 
ويخضع طلب اللجوء موعة مـن الشـروط. ويجـب علـى طـالب اللجـوء أن يقـدم في 
رسالة موجهة إلى الوزير ما يتعلق بـه مـن بيانـات شـخصية ويشـرح الأسـباب الـتي تدعـوه إلى 
اعتبار نفسه ضحية للاضطهاد السياسي، مع إرفاق الأدلة التي تدعـم طلبـه وصـورا مـن وثـائق 
هويته، بما في ذلك جواز سفره، لبيان التاريخ الذي دخـل فيـه إلى البـلاد. ومـن المـهم جـدا أن 
يقدم الشخص سجل الخلو من السوابق الجنائية، إذ أن ذلك يجعل من الممكـن التحقـق مـن أن 

الشخص ليس فارا من بلاده لأسباب تعود إلى ارتكابه جريمة أو عملا إرهابيا. 
ومـتى تم اسـتيفاء جميـع الشـروط المذكـورة أعـلاه والنظـــر في الطلــب المقــدم بكاملــه، 
تجرى مقابلة مع مقدم الطلب لأجل التحقق مما إذا كانت البيانات والوقائع والمعلومات المـدلى 
ـا صحيحـة. وفي بعـض الحـالات، تفيـد المقابلـة أيضـا في تقـديم معلومـات جديـدة تســاعد في 
عملية اتخاذ القرار النهائي. وتصدر لاحقا توصية في شكل قرار، ويتـم اسـتنادا إلى ذلـك اتخـاذ 

قرار ائي بالموافقة على الطلب أو رفضه. 
ـــه  وهنـاك نقطـة بالغـة الأهميـة جديـرة بـالتوضيح وهـي أنـه في الوقـت الـذي يصـدق في
القـول بـأن المـادة ٣١ مـن الدسـتور تقـرر أن بلادنـا توفـر مـلاذا للجـــوء لأي شــخص عرضــة 
للاضطهاد، فإن ذلك لا يعني أن أراضينا يمكن أن تتخذ ملجـأ لأشـخاص يحـاولون الفـرار مـن 
الوقـوع تحـت طائلـة إجـراءات تتخذهـا ضدهـم سـلطات بلداـم؛ فمثـــل هــذا التفســير يتنــافى 
وتعريف اللجوء السياسي. وفي هذا الصدد، ذكـرت لجنـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان 
في ٢٠ تشـرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٠ أنــه �ينبغــي للجنــة البلــدان الأمريكيــة أن تلاحــظ أن 
مفهوم منح اللجوء يقوضه بشكل كامل منح الحمايـة لأشـخاص يغـادرون بلداـم هروبـا مـن 
تحديد مسؤوليام باعتبارهم المرتكبين الفعليين أو المخططـين للجرائـم الدوليـة. ويقـوم مفـهوم 
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منح اللجوء على افـتراض مسـبق بـأن الشـخص الـذي يطلـب الحمايـة هـو إنسـان يقـع ضحيـة 
للاضطهاد في دولته الأصلية، ولا يحظى بالدعم من دولته عند تقدمه بطلب اللجوء�.  

وتقــوم إدارة المشــورة القانونيــة في وزارة الخارجيــة والشــؤون الدينيــة بعمليــة تحقـــق 
ـــن منــح لهــم  داخليـة مـن الطلبـات المقدمـة للحصـول علـى اللجـوء السياسـي والأشـخاص الذي
اللجوء السياسي منذ السـبعينات. ويتـم بموجـب عمليـة التحقـق المذكـورة منـح شـهادة مركـز 

اللاجئ السياسي، التي يجب أن تحدد سنويا، وأن ترد ا المعلومات التالية: 
رقم القرار الذي تم بموجبه منح اللجوء، بما في ذلك التاريخ والوقت؛  -

سريان أو عدم سريان الشهادة على أشخاص آخرين؛  -
جنسية الشخص الحاصل على اللجوء؛  -

استمرار صلاحية مركز اللاجئ.  -
وعندما يذهب الشخص الذي منح اللجوء السياسي إلى الوزارة لطلب الشـهادة، يتـم 

استعراض الطلب، مما يتيح القيام برصد أوثق للمركز الحالي. 
 

الفقرة الفرعية (ز) - ما هي الإجراءات القائمة لمنع إساءة استغلال وضع اللاجئــين مــن 
قبل الإرهابيين؟ يرجى تقديم تفاصيل عن التشريعات و/أو الإجراءات الإدارية التي تمنــع 
قبــول الادعــاءات بوجــود بواعــث سياســية كأســباب لرفـــض طلبـــات تســـليم الإرهـــابيين 

المشتبه م. يرجى تقديم أمثلة عن أي حالات ذات صلة. 
إن كوستاريكا أحد البلدان القليلة في العالم التي توجد لديها إجـراءات محـددة بشـكل 
ــر،  واضـح لمنـح مركـز اللاجـئ. ويـرد بيـان لهـذه الإجـراءات في الفقـرة ٢ (ج) مـن هـذا التقري
حيث توضح تلك الفقرة أن بلادنـا تمتلـك الصكـوك الضروريـة لرفـض طلبـات الحصـول علـى 
مركز اللاجئ في الحالات التي يتضح فيها أن مقدم الطلب، حتى وإن كـان عرضـة للاضطـهاد 
في موطنـه الأصلـي، ليـس أهـلا للحمايـة الدوليـة في إطـار المـــادة ١ (و) مــن الاتفاقيــة المتعلقــة 
بوضـع اللاجئـين لأنـه ارتكـب جريمـة خطـــيرة ضــد الســلام أو جريمــة حــرب أو جريمــة ضــد 
الإنسـانية، أو ارتكـب أفعـــالا مضــادة لأهــداف الأمــم المتحــدة ومبادئــها أو ارتكــب جريمــة 

جسيمة خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة لاجئ. 
ويسمح القانون أيضا بإبطال صفة اللاجـئ بعـد منحـها، واتخـاذ الإجـراءات المبينـة في 

الفقرات الفرعية ٢ (ج) و (س) و (ع) من هذا التقرير. 
 



01-7226151

S/2001/1279

الاستنتاجات 
يتضــح جليـــا مـــن هـــذا التقريـــر أن كوســـتاريكا تمتلـــك حاليـــا الأدوات القانونيـــة 
واللوجستية الضرورية لتنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) وللتعـاون في مجـال الجـهود 
الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب. وسيقر الجهاز التنفيذي القـانون رقـم ٨٢٠٤ وسـيصدر في 
الجريدة الرسمية في الأسـبوع الأخـير مـن شـهر كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، وبمقتضـى هـذا 
القانون يمدد نطاق الضوابط المالية الموضوعة لمنـع غسـل الأمـوال بحيـث تشـمل هـذه الضوابـط 
جميع الجرائم الخطيرة، كما يحدد هذا القانون طائفة مـن الجرائـم المتعلقـة ـذه الأنشـطة. ومـن 
المأمول أيضا أن تنتهي الجمعية التشريعية، عند استئنافها لعملها بعد الانتخابـات الرئاسـية الـتي 
ســتعقد في أوائــــل شـــباط/فـــبراير ٢٠٠٢، مـــن عمليـــة التصديـــق علـــى جميـــع الاتفاقيـــات 

والبروتوكولات الملحقة ا، التي لا تزال معلقة.  
بيـد أنـه مـن الواضـح أيضـا أن الإرهـاب يشـكل تحديـات خطـيرة لآليـات المراقبـة الــتي 
تمتلكـها البـلاد في مجـال الهجــرة، ومجــالي الماليــة والشــرطة، وأنــه في الوقــت الــذي تبــذل فيــه 
كوسـتاريكا جـهودا كبـيرة في هـذه اـالات فـإن المـوارد المتاحـة ليسـت فعالـة تمامـــا في جميــع 
الأحوال. ويصدق هذا الاستنتاج بوجه خاص في ضوء الصلة المعروفة بين الجريمة المنظمـة عـبر 

الوطنية والإرهاب وبين الموارد المتاحة لهذه التنظيمات. 
ولذلك، فإن كوستاريكا تتوجه بالشكر إلى رئيس لجنة مجلـس الأمـن المعنيـة بمكافحـة 
الإرهـاب لعرضـه تقـديم المسـاعدة التقنيـة إلى البلـدان الـتي تطلبـها. وتقـوم مختلـــف المؤسســات 
الحكومية التي ورد وصف لعملها في هذا التقرير بتقييم احتياجاا المحددة في مجال التدريـب أو 
الموارد من أجل زيادة فعاليتها في مجال مكافحـة الإرهـاب. وسـتبلَّغ اللجنـة ـذه الاحتياجـات 

في وثيقة مستقلة لكي تنظر فيها في الوقت المناسب. 
وتدين كوستاريكا بشدة الإرهـاب بجميـع مظـاهرة، وهـي تشـارك إيجابيـا مـع اتمـع 
الدولي في الجهود المبذولة حاليا لمكافحتـه. وتتطلـب هـذه الجـهود عمـلا منسـقا علـى جبـهات 
عديدة، وفي المقام الأول، وجود تعاون دولي وثيق. بيد أن من الأمور ذات الأهمية الحاسمـة أن 
خـوض الحـرب ضـد الإرهـاب ينبغـي أن يتقيـد دائمـا بالمعايـــير الــتي يضعــها القــانون الــدولي، 

لا سيما فيما يخص حقوق الإنسان. 
ويجب أيضا أن تأخذ الحرب ضد الإرهاب في الحسـبان العوامـل الهيكليـة، مثـل الفقـر 
والجهل، التي قد تكـون مـن الأسـباب الـتي تـؤدي إلى تبـني الإرهـاب. وفي هـذا الصـدد، يجـب 
علـى اتمـع الـدولي أن يبـذل جـهودا خاصـة للحـــد مــن الفقــر علــى مســتوى العــالم وإيجــاد 
الظروف الضرورية التي تتيح لجميع سكان هـذا الكوكـب تطويـر إمكانـام البشـرية بالشـكل 
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الملائم. ومن المهم وجود تعاون دولي بين الدول الكبيرة الغنيـة والـدول الفقـيرة، كمـا أنـه مـن 
ـــة  المـهم إلغـاء الممارسـات التجاريـة غـير العادلـة الـتي تلحـق الضـرر بوجـه خـاص بـالدول النامي

وتعوق نموها الاقتصادي. 
وثمة مجال آخر ينبغي أن يوجه إليه الانتباه بوجه خاص، وهو الجـهد المبـذول لمكافحـة 
الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة بصفـة عامـة، والفسـاد ومـوارد تمويـل الإرهـاب أو غسـل الأمـوال 
الممولة للإرهاب، بصفة خاصة. وتكتسب في الوقت الحـاضر مسـألة مراقبـة تصنيـع الأسـلحة، 

والاتجار ا أهمية متزايدة أيضا. 
لقد غيرت هجمات الحادي عشر من أيلـول/سـبتمبر صـورة العـالم إلى الأبـد. وبوجـه 
خـاص، صـار لدينـا مفـهوم مختلـف للأمـن والعلاقــات الدوليــة. وتتيــح هــذه المأســاة الكــبرى 

الفرصة للبشرية لبناء نظام عالمي جديد أكثر عدلا، يسوده التسامح والسلام. 
 


